
استجابة وزارة العمل لتوصيات الهيئة
بخصوص السلامة والصحة المهنيّة
سلسلة التقارير الخاصة رقم )122(



التصميم والطباعة:

شركة ثيرد دايمنشن للتصميم والطباعة

استجابة وزارة العمل لتوصيات الهيئة

بخصوص السلامة والصحة المهنيّة

سلسلة التقارير الخاصة رقم )122(

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو نقله على أي وجه، أو بأي حال، أو بأي طريقة إلا بموافقة مسبقة من الهيئة المستقلة لحقوق 

الإنسان »ديوان المظالم«.

© جميع الحقوق محفوظة لـ:

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، فلسطين

ISBN: 978-9950-401-30-3

رام الله - 2023

اعداد الباحث: أ. طاهر المصري

متابعة وإشراف: أ. خديجة زهران، د. عمار الدويك

تدقيق لغوي: أ. أحمد أبو سالم



سلسلة التقارير 
الخاصة

2023

122

استجابة وزارة العمل لتوصيات الهيئة
بخصوص السلامة والصحة المهنيّة



عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« - فلسطين

•    المقر الرئيس 
P6009059 4 شارع الأم تيريزا، رام الله، فلسطين. الرمز البريدي

هاتف: 2986958 / 2960241 2 970 +     فاكس: 2987211 2 970 +     ص.ب 2264
www.ichr.ps :الصفحة الإلكترونية      ichr@ichr.ps :البريد الإلكتروني

•    مكتب الوسط
P6008326 ،وحدة 302، 16 شارع البلدية، رام الله، فلسطين
هاتف: 2989838  2 970 +   فاكس: 2989839 2 970 +

•    مكتب الشمال
نابلس- شارع سفيان – عمارة اللحام – ط 1

هاتف: 2335668  9 970 +   فاكس: 2366408 9 970 +

•    مكتبا الجنوب
الخليل- رأس الجورة – بجانب دائرة السير - عمارة حريزات - ط 1

هاتف: 2295443 2 970 +   فاكس: 2211120 2 970 +

بيت لحم – عمارة نزال – ط 2 – فوق البنك العربي
هاتف: 2750549 2 970 +   فاكس: 2746885 2 970 +

•    مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس

هاتف: 2824438 8 970 +   فاكس: 2845019 8 970 +

•    مكتب الوسط وجنوب غزة 
خانيونس – شارع جمال عبد الناصر - عمارة الحسن ط3 - بجوار عصيرات رمانة 2

هاتف: 2060443 8 970 +   فاكس: 2062103 8 970 +



المحتويات

ملخّص تنفيذي......................................................................................................................7

9................................................................................................................................... مقدمة

المبحث الأول

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 

11...................................................... الدور المنوط بالهيئات الوطنية لحقوق الإنسان

11................................ أولًا: الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ثانياً: المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز
12............................................................... حقوق الإنسان وحمايتها )مبادئ باريس(

ثالثاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسسات
الوطنية لحقوق الإنسان............................................................................................13

رابعاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ودور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«..................................15

المبحث الثاني

السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل:

توصيات الهيئة ومدى تجاوب الحكومة.........................................................17

17.................................................................. أولًا: مفهوم السلامة والصحة المهنية



ثانياً: الإطار القانوني للسلامة والصحة المهنية.....................................................18

ثالثاً: دور جهات الاختصاص الرسمية بشأن السلامة والصحة المهنيّة.................21

22............................... رابعاً: سياسات وزارة العمل بشأن السلامة والصحة المهنيّة

24.............................. خامساً: توصيات الهيئة في مجال السلامة والصحة المهنيّة

سادساً: تقييم مدى استجابة وزارة العمل لتوصيات الهيئة..................................29

44............................................................................................................................ الملاحق

المصادر والمراجع..........................................................................................................45

منشورات الهيئة.............................................................................................................49



استجابة وزارة العمل لتوصيات الهيئة بخصوص السلامة والصحة المهنيّة

7

ملخّص تنفيذي

ــان  ــوق الإنس ــز حق ــة في تعزي ــغ الأهمي ــان، دورٌ بال ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــند إلى المؤسس يسُ

كافــة وضــان ترابطهــا وعــدم تجزئتهــا، وهــذا يفــرض عليهــا إيــاء الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة  ــد، ومراجع ــة والرص ــا التوعي ــن ضمنه ــي م ــطتها والت ــع أنش ــة في جمي ــة التام ــة العناي والثقافي

القوانــن والإجــراءات ومشــاريع القوانــن وغــر ذلــك مــن المقترحــات ذات الصلــة بهــذه الحقــوق، 

وإســداء المشــورة التقنيــة أو الاضطــاع بدراســات اســتقصائية، وإجــراء البحــوث والتحقيقــات بشــأن 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي الحقــوق الاقتصادي

اهتمــت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »ديــوان المظــالم« بمتابعــة الحــق في العمــل ومــن ضمنــه 

»الســامة والصحــة المهنيــة« مــع وزارة العمــل، باعتبارهــا الجهــة الحكوميــة ذات الاختصــاص 

ــرف  ــن ط ــذة م ــراءات المتخ ــات والإج ــات والسياس ــجام التشريع ــدى انس ــث م ــن حي ــة، م والعلاق

الــوزارة مــع أحــكام القانــون الأســاسي، والمواثيــق والعهــود الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي انضمــت 

إليهــا دولــة فلســطين، وبخاصــة العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية.

يقصــد بمصطلــح الســامة والصحــة المهنيــة: جملــة الإجــراءات الوقائيــة المتخــذة في منشــآت العمــل 

بهــدف حمايــة العامــل مــن حــوادث العمــل، ســواء أثنــاء عملــه أو بســببه، وهــذا يتطلــب أن تكــون 

ــرر الجســدي أو  ــؤدي إلى إلحــاق ال ــد ت ــن أي أســباب ق ــة م ــة، وخالي ــة وصحي ــة العمــل آمن بيئ

الصحــي أو النفــي بالعامــل. 

يهــدف التقريــر إلى مراجعــة مــدى اســتجابة وزارة العمــل، والجهــات الرســمية ذات العلاقــة 

والاختصــاص، للتوصيــات التــي تقدمهــا الهيئــة والمتصلــة تحديــداً بالســامة والصحــة المهنيــة في بيئــة 

العمــل. 

وحــاول هــذا التقريــر الإجابــة عــن ســؤال حــول مــدى اســتجابة الحكومــة لتوصيــات الهيئة المســتقلة 

ــة  ــر مراجع ــك ع ــل؟، وذل ــة العم ــة في بيئ ــة المهني ــا يخــص الســامة والصح ــوق الإنســان في لحق
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الــدور المنــوط بالهيئــات الوطنيــة لحقــوق الإنســان في الرقابــة عــى مــدى ضــان الدولــة والتزامهــا 

بإعــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وحمايتهــا في التطبيــق العمــي. 

ــح  ــة وتوضي ــرف الحكوم ــن ط ــذة م ــر المتخ ــراءات والتداب ــات والإج ــة السياس ــر مراجع ــاً ع وأيض

الفجــوات، لرصــد مــدى اســتجابة الحكومــة للتوصيــات التــي وضعتهــا الهيئــة فيــا يتصــل بالحفــاظ 

عــى بيئــة عمــل آمنــة، تحمــي العامــل مــن أي أضرار قــد تــؤدي إلى الحــاق الأذى بــه.

وبمراجعــة التوصيــات التــي وضعتهــا الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »ديــوان المظــالم« فيــا يتصل 

بالســامة والصحــة المهنيــة في بيئــة العمــل، ومــدى اســتجابة وزارة العمــل، والجهــات الرســمية ذات 

العلاقــة والاختصــاص، لهــذه التوصيــات، فقــد تبــن أن الــوزارة اتخــذت مجموعــة مــن الإجــراءات 

الإداريــة اســتجابت في معظمهــا لتوصيــات الهيئــة في هــذا الجانــب. 

ــذ  ــل بتنفي ــا يتص ــات في ــن المتابع ــة م ــى جمل ــمية، ع ــات الرس ــل والجه ــت وزارة العم ــا عمل ك

ــاص  ــاب الاختص ــم أصح ــم معظ ــيقي يض ــار تنس ــيس إط ــة، وتأس ــة الداعم ــن الأنظم ــون وس القان

ــة«.   ــة المهني ــامة والصح ــة للس ــة الوطني ــكيلها »اللجن ــر تش ــة، ع والعلاق

ــادة المخصصــات الماليــة لــوزارة  فيــا لم يقــم مجلــس الــوزراء وعــى مــدار الســنوات الســابقة بزي

العمــل، ضمــن الموازنــة الســنوية العامــة والتــي لا تتجــاوز )1.00%( مــن إجــالي النفقــات الحكومية 

عــى مراكــز المســؤولية، وهــذا بــدوره أثــر عــى قــدرة وزارة العمــل عــى متابعــة بعــض المهــام ذات 

الصلــة بتوصيــات الهيئــة. 

ــداً، والجهــات الرســمية ذات العلاقــة،  وبشــكل عــام يمكــن القــول إن اســتجابة وزارة العمــل تحدي

هــي اســتجابة جيــدة جــداً، حيــث إن مجمــل التوصيــات التــي أوردتهــا الهيئــة منــذ العــام 2009، 

ولغايــة الآن، يقــع في دائــرة الاهتــام الحكومــي، لا بــل أيضــاً نجــد مفرداتهــا مشــمولة مــن خطــط 

ــات أو  ــواء كتوصي ــا، س ــام تطبيقه ــس أم ــق الرئي ــى العائ ــن يبق ــراتيجياتها، ولك ــل واس وزارة العم

كأهــداف ضمــن اســراتيجيات الــوزارة، هــو ضعــف المخصصــات الماليــة اللازمــة. لذلــك فــإن النهوض 

بواقــع الســامة والصحــة المهنيــة في بيئــة العمــل في فلســطين بحاجــة أساســاً إلى مخصصــات ماليــة 

كافيــة لــردم الفجــوة بــن رغبــة الأطــراف ذات العلاقــة وبــن الواقــع المعــاش فيــا يخــص الســامة 

والصحــة المهنيــة في بيئــة العمــل.
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مقدمة

يقصــد بمصطلــح الســامة والصحــة المهنيــة: جملــة الإجــراءات الوقائيــة المتخــذة في منشــآت العمــل 

بهــدف حمايــة العامــل مــن حــوادث العمــل، ســواء أثنــاء عملــه أو بســببه، وهــذا يتطلــب أن تكــون 

ــرر الجســدي أو  ــؤدي إلى إلحــاق ال ــد ت ــن أي أســباب ق ــة م ــة، وخالي ــة وصحي ــة العمــل آمن بيئ

الصحــي أو النفــي بالعامــل، مــا يوجــب عــى أطــراف الإنتــاج الثلاثــة التقيــد بهــذه المعايــر حمايــةً 

للعامــل مــن المخاطــر التــي قــد تلحــق بــه أثنــاء عملــه أو بســبب طبيعتــه.

يسُــند إلى المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، دورٌ بالــغ الأهميــة في تعزيــز حقــوق الإنســان كافــة 

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاء الحق ــا إي ــرض عليه ــذا يف ــا، وه ــدم تجزئته ــا وع ــان ترابطه وض

ــة  ــد، ومراجع ــة والرص ــا التوعي ــن ضمنه ــي م ــطتها والت ــع أنش ــة في جمي ــة التام ــة العناي والثقافي

القوانــن والإجــراءات ومشــاريع القوانــن وغــر ذلــك مــن المقترحــات ذات الصلــة بهــذه الحقــوق، 

وإســداء المشــورة التقنيــة أو الاضطــاع بدراســات اســتقصائية، وإجــراء البحــوث والتحقيقــات بشــأن 

ــة1.  ــة والثقافي ــة والاجتماعي الحقــوق الاقتصادي

وبحكـم الـدور المنـوط بهـا بموجـب القانـون الأسـاسي الفلسـطيني والمرسـوم الرئـاسي الـذي شـكلت 

بموجبـه، اهتمـت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان »ديـوان المظـالم« بمتابعـة الحـق في العمل ومن 

ضمنـه »السلامة والصحـة المهنيـة« مـع وزارة العمـل، باعتبارهـا الجهـة الحكوميـة ذات الاختصـاص 

والعلاقـة، مـن حيـث مـدى انسـجام التشريعات والسياسـات والإجـراءات المتخـذة من طـرف الوزارة 

مـع أحـكام القانـون الأسـاسي، والمواثيـق والعهـود الدوليـة لحقوق الإنسـان التـي انضمـت إليها دولة 

فلسـطين، وبخاصـة العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية.

يهــدف التقريــر إلى مراجعــة مــدى اســتجابة وزارة العمــل، والجهــات الرســمية ذات العلاقــة 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة التاسعة عشرة )1998(، التعليق العام رقم 10، دور مؤسسات حقوق الإنسان  	1

والثقافية. والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  حماية  في  الوطنية 
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ــة في  ــة المهني ــداً بالســامة والصح ــة تحدي ــة والمتعلق ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت والاختصــاص، للتوصي

بيئــة العمــل ليــس فقــط عــر إصــدار التشريعــات، ووضــع السياســات واتخــاذ الإجــراءات والتدابــر 

ــع.  ــا عــى أرض الواق ــل أيضــاً عــر متابعــة تطبيقه ــة، ب اللازم

ــل في مــدى اســتجابة  ــة عــن الســؤال الرئيــس والمتمث ــر يحــاول الإجاب ــإن هــذا التقري ــا ف ومــن هن

الحكومــة لتوصيــات الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فيــا يخــص الســامة والصحــة المهنيــة في 

بيئــة العمــل.

ومــن أجــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم بنــاء هــذا التقريــر عــى مســتويين: الأول تمثــل في مراجعــة 

الــدور المنــوط بالهيئــات الوطنيــة لحقــوق الإنســان في الرقابــة عــى مــدى وفــاء الــدول بالتزاماتهــا 

الدوليــة، - فيــا يخــص حقــوق الإنســان -، وضــان تنفيذهــا عــى المســتوى الوطنــي، وضــان التــزام 

الدولــة بإعــال هــذه الحقــوق وحمايتهــا في التطبيــق العمــي. 

أمـا المسـتوى الثـاني فيتمثـل في مراجعة السياسـات والإجـراءات والتدابير المتخذة من طـرف الحكومة 

وتوضيـح الفجـوات، عبر رصـد مـدى اسـتجابة الحكومـة للتوصيـات التي وضعتهـا الهيئـة فيما يتصل 

بالحفـاظ عىل بيئـة عمـل آمنـة، تحمـي العامل مـن أي أضرار قد تـؤدي إلى الحـاق الأذى به.

اســتند التقريــر في منهجيتــه إلى الأســلوب الوصفــي التحليــي، والأســلوب البحثــي الكيفــي، مــن حيث 

مراجعــة الأدبيــات، وإجــراء المقابــات المعمقــة مــع ذوي العلاقــة والاختصــاص، وتنظيــم مجموعــات 

بؤريــة، بهــدف إظهــار الفجــوات، والإجابــة عــن ســؤال مــدى اســتجابة الحكومــة لتوصيــات الهيئــة 

المســتقلة لحقــوق الإنســان فيــا يخــص الســامة والصحــة المهنيــة في بيئــة العمــل؟.

بالإضافــة إلى المقدمــة والخاتمــة، احتــوى التقريــر عــى مبحثــن رئيسَــن، ناقــش الأول الــدور المنــوط 

ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــص الحق ــا يخ ــان في ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني بالهيئ

وتنــاول المبحــث الثــاني مفهــوم الســامة والصحــة المهنيــة، والإطــار القانــوني لهــا، ودور الجهــات ذات 

ــة، والتوصيــات التــي قدمتهــا  الاختصــاص، وسياســات وزارة العمــل بشــأن الســامة والصحــة المهني

الهيئــة للحكومــة فيــا يخــص الســامة والصحــة المهنيــة وآليــات متابعتهــا، وتقييــم مــدى اســتجابة 

الحكومــة لهــذه التوصيــات.

وختمـت الهيئـة هـذا التقريـر بتقييـم موجز لمدى اسـتجابة وزارة العمـل تحديداً، والجهات الرسـمية 

ذات العلاقـة لتوصيـات الهيئـة، في ظـل ضعـف المخصصـات الماليـة اللازمـة لـردم الفجـوة بين رغبـة 

الأطـراف ذات العلاقـة وبين الواقـع المعـاش فيام يخـص السلامة والصحـة المهنية في بيئـة العمل.
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المبحث الأول

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

الدور المنوط بالهيئات الوطنية لحقوق الإنسان

تقــع المســؤولية الأساســية عــن حمايــة حقــوق الإنســان عــى الحكومــات، وعندمــا تقــوم دولــة مــا 

بالتصديــق عــى معاهــدة مــن المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان، تتــولى هــذه الدولــة المســؤولية 

باحــرام الحقــوق وحمايتهــا وإعمالهــا التــي تتضمنهــا المعاهــدة، عــر تنفيذهــا عــى الصعيــد المحــي، 

ــف  ــر لتثقي ــراءات والتداب ــع الإج ــاذ جمي ــع اتخ ــي، م ــوني الوطن ــام القان ــن النظ ــزءاً م ــح ج لتصب

المواطنــن بمضمــون هــذه الحقــوق. 

ويمكــن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أن تســاعد عــى ضــان مراعــاة القوانــن والممارســات 

الوطنيــة للمعايــر الدوليــة، وأن تدعــم الحكومــات عــى ضــان تطبيــق هــذه المعايــر. 

وفي هــذا الســياق فإنــه وبإمــكان المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أن تضطلــع بــدور مهــم في 

ــة، وبخاصــة أن هــذه الحقــوق  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة للحقــوق الاقتصادي متابعــة احــرام الدول

تحظــى بأهميــة متزايــدة منــذ بدايــة القــرن الحــالي. 

أولًا: الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
قبـل أن يصُبـح الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان المعيار المشرتك لجميع الشـعوب فيام يتصل بحقوق 

الإنسـان، نظـر المجلـس الاقتصادي والاجتماعي في العام 1946، في مسـألة المؤسسـات الوطنية لحقوق 

الإنسـان، داعيـاً الـدول الأعضـاء إلى النظـر في إنشـاء لجـان محليـة لحقوق الإنسـان. وفي العـام 1978، 

نظمـت لجنـة حقـوق الإنسـان2 حلقـة دراسـية نتـج عنهـا مرشوع مبـادئ توجيهيـة من أجـل هيكل 

المؤسسـات وأداء أعمالهـا، وأيـدت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة هـذه المبـادئ، ودعـت الدول إلى 

المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار  )أنظر  الإنسان«،  حقوق  »لجنة  محل  الإنسان«  حقوق  »مجلس  حل   ،2006 العام  من  نيسان/ابريل  شهر  	في  2

.)251/60
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اتخـاذ إجـراءات لإنشـاء مؤسسـات وطنيـة لحقـوق الإنسـان، وطلبت من الأمين العام للأمـم المتحدة 

أن يقـدم تقريـراً مفصلاً بشـأن المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان.

عُقــدت أول حلقــة عمــل دوليــة معنيــة بالمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا 

ــة  ــز المؤسســات الوطني ــة بمرك ــادئ المتصل ــا المب ــام 1991، وكان أحــد أهــم مخرجاته ــس الع في باري

لحقــوق الإنســان، والتــي تعــرف بـــــ »مبــادئ باريــس«3، وتعتــر هــذه المبــادئ أساســاً لشرعيــة أي 

ــة لحقــوق الإنســان ومصداقيتهــا.  مؤسســة وطني

وزاد مــن شرعيــة هــذه المبــادئ، أن إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا4 اعــرف رســمياً بالمؤسســات الوطنية 

لحقــوق الإنســان المتماشــية مــع مبــادئ باريــس باعتبارهــا عنــاصر فاعلــة ومهمــة وبنــاءة في تعزيــز 

حقــوق الإنســان وحمايتهــا 5.  

ثانياً: المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان 
وحمايتها )مبادئ باريس(

تعُــد مبــادئ باريــس المتصلــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، الناظــم 

والموجــه لعمــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، فهــي بمثابــة دســتور لعملهــا وعنــر فاعــل 

وبنــاء في تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا في منظومــة الدولــة.

تقـوم مبـادئ باريـس على مجموعة مـن المعايير التي يجب على المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان 

الامتثـال لهـا، حيـث يلـزم أن تتمتـع هـذه المؤسسـات بالولايـة الواسـعة، - منصوص عليهـا صراحة في 

إحـدى المـواد الدسـتورية -، في مجـال تعزيـز حقوق الإنسـان وحمايتهـا، وأن تكون لها إدارة مسـتقلة 

عـن الحكومـة، ومتمتعـة بالاسـتقلالية التامـة لهـا في مجالهـا القانـوني والتنفيـذي والمـالي، مـع توافـر 

عمليـة اختيـار أو تعيين شـاملة وشـفافة لأعضائهـا، إلى جانـب وجـود المـوارد المالية الوافيـة للنهوض 

بواجباتهـا، مـع منحهـا الصلاحيـات الكافيـة للتحقيـق والنظر في أي مسـألة بحريةّ تقع ضمـن ولايتها.

ــر  ــدم تقاري ــا أن تق ــة فعله ــة الوطني ــن المؤسس ــادئ م ــب المب ــي تتطل ــطة الت ــن الأنش ــن ضم م

بشــأن تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، وأن تعــزز وتضمــن المواءمــة بــن التشريعــات والأنظمــة 

المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، قرار لجنة حقوق الإنسان 54/1992 المؤرخ في 3 آذار/مارس 1992، وثيقة  	3

.1994 آذار/مارس   4 في  المؤرخ   134/48 قرارها  المتحدة، بموجب  للأمم  العامة  الجمعية  بها  ورحبت   ،E/1992/22 المتحدة الأمم 

إعلان وبرنامج عمل فيينا، صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيو 1993. الفقرة )36(. 	4

مكتب الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، »المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: التاريخ والمبادئ والأدوار والمسؤوليات« الأمم  	5

.2010 المتحدة، 
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ــاً  ــة طرف ــون الدول ــي تك ــان، الت ــوق الإنس ــة بحق ــة المتعلق ــوك الدولي ــة والصك ــات الوطني والممارس

فيهــا، وتشُــجع التصديــق عــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، وتســهم في إعــداد التقاريــر التــي 

ينبغــي للدولــة أن تقدمهــا إلى هيئــات ولجــان الأمــم المتحــدة، وأن تبــدي عنــد الاقتضــاء، الــرأي في 

هــذا الموضــوع مــع إيــاء الاحــرام والواجــب لاســتقلال المؤسســات6.  

في الوقت الذي شكل فيه إعلان وبرنامج عمل فيينا تطوراً مهما ونقطة تحول بالنسبة للمؤسسات 

الوطنية لحقوق الإنسان المتماشية مع مبادئ باريس، فإنه في ذات الوقت شكل7 تطوراً مهماً فيما يتصل 

بكفالة الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، 

باعتبار أن حقوق الإنسان حقوق مترابطة ومكملة لبعضها البعض وغير قابلة للتجزئة، وقد عزز هذا 

والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  ومضمون  طبيعة  تنفيذ  بشأن  ليونبرغ8  مبادئ  في  جاء  ما  الإعلان 

والثقافية وتوضيحها والمقصود بانتهاكها وسبل التعامل مع تلك الانتهاكات وتعويض الضحايا.

ثالثاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسسات الوطنية 
لحقوق الإنسان

وفــق مبــادئ ماســريخت التوجيهيــة المتصلــة بانتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــية،  ــة والسياس ــوق المدني ــة، كالحق ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــرض الحق ــة9، تف والثقافي

ثــاث فئــات مــن الالتزامــات عــى الــدول: الالتــزام بالاحــرام، والالتــزام بالحمايــة، والالتــزام بــالأداء. 

ــوق10.  ــذه الحق ــاكاً له ــة انته ــات الثلاث ــزام مــن هــذه الالتزام ــأي الت ــاء ب ويشــكل عــدم الوف

للاطلاع بشكل كامل ومفصل على »مبادئ باريس‌ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان« أنظر الموقع الإلكتروني الأمم  	6

الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان )مبادئ  المتعلقة بمركز المؤسسات  المبادئ  الرابط:   المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على 

باريس( | OHCHR، وانظر أيضاً قرار لجنة حقوق الإنسان 74/2005، »المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان« الذي أعطى المؤسسات 

الوطنية لحقوق الإنسان التي تحمل التصنيف )أ( حق أخذ كلمة أثناء عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتمتع هذه المؤسسات بالحق في إصدار 

وثائق تحمل رقمها الرمزي الخاص بها.

إعلان وبرنامج عمل فيينا، الفقرة )98(. مصدر سابق. 	7

مبادي ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في  	8

ورشة عمل حول طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عقدت في )ماستريخت، 

هولندا( خلال الفترة من 2 إلى 6 حزيران/يونيو 1986.

مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في  	9

ورشة عمل حول مضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقصود بانتهاكها والمسؤولية عن ذلك وسبل الانتصاف، عقدت في )ماستريخت، 

هولندا( خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1997

يعني الالتزام بالاحترام وأن تمتنع الدولة عن عرقلة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتطلب الالتزام بالحماية أن تمنع الدولة  	10

انتهاك هذه الحقوق من جانب أطراف ثالثة. ويتطلب الالتزام بالأداء أن تتخذ الدول التدابير اللازمة – التشريعية، والإدارية، والمالية، والقضائية، 

وغيرها – من أجل إعمال هذه الحقوق إعمالا كاملا. ومن ثم، فإن عدم توفير الدول الرعاية الصحية الأولية الأساسية للمعوزين يمكن أن يكون بمثابة 

انتهاك للحق في الصحة.



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة التقارير الخاصة رقم )122(

14

وفي ســبيل دعــم عمــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان وتمكينــه مــن حمايــة الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتعزيزهــا، دعــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــات  ــمل الولاي ــى أن تش ــل ع ــراف إلى العم ــدول الأط ــدة ال ــم المتح ــة في الأم ــة والثقافي والاجتماعي

ــة  ــة والاجتماعي الممنوحــة لمؤسســات حقــوق الإنســان كافــة  اهتمامــاً مناســباً بالحقــوق الاقتصادي

ــات هــذه  ــل بشــأن كل مــن ولاي ــة تفاصي ــا إلى اللجن ــي تقدمه ــر الت ــن التقاري ــة، وأن تضمّ والثقافي

المؤسســات وأنشــطتها الرئيســة ذات الصلــة. ويوضــح التعليــق العــام رقــم )10(11 دور المؤسســات 

ــال: ــن خ ــة، م ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــان في حماي ــوق الإنس ــة لحق الوطني

• ترويــج البرامــج التعليميــة والإعلاميــة الراميــة إلى زيــادة الوعــي بالحقــوق الاقتصاديــة 	

والاجتماعيــة والثقافيــة وتفهمهــا، بــن الســكان عمومــاً وفي أوســاط مجموعــات خاصــة مثــل 

ــة.  ــة النقابي ــاص والحرك ــاع الخ ــة والقط ــلطة القضائي ــاء الس ــن وأعض ــن الحكومي الموظف

• ــن 	 ــاريع القوان ــن مش ــاً ع ــودة، فض ــة الموج ــراءات الإداري ــن والإج ــر في القوان ــان النظ إمع

وغــر ذلــك مــن المقترحــات لضــان تماشــيها مــع مقتضيــات العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

• إسـداء المشـورة التقنية أو الاضطلاع بدراسات اسـتقصائية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 	

والثقافيـة، بمـا في ذلك بناء على طلب السـلطات العامة أو الـوكالات المختصة الأخرى.

• ــات 	 ــاء بالالتزام ــاس مــدى الوف ــي يمكــن اســتخدامها لقي ــد الوطن ــر عــى الصعي ــد معاي تحدي

ــد. ــا في العه المنصــوص عليه

• إجــراء بحــوث وتحقيقــات للتأكــد مــن إعــال بعــض الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 	

ــة ككل أو في أقاليــم منهــا أو فيــا يخــص المجموعــات الضعيفــة  ــة، إمــا داخــل الدول والثقافي

ــة. ــورة خاص بص

• رصــد إعــال حقــوق محــددة معــرف بهــا في العهــد، وتقديــم تقاريــر عــن ذلــك إلى الســلطات 	

العامــة والمجتمــع المــدني.

• ــة 	 ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــر الحق ــة لمعاي ــات مزعوم ــة بمخالف ــكاوى المتصل ــر في الش النظ

ــد. ــة الســارية داخــل البل والثقافي

	اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة التاسعة عشرة )1998(، التعليق العام رقم 10، دور مؤسسات حقوق الإنسان  11

والثقافية. والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  حماية  في  الوطنية 
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لا شــك في أن الولايــة الممنوحــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، أعطتهــا مســاحات واســعة 

في الرقابــة عــى أداء الحكومــات فيــا يخــص احــرام الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــا  ــا تعترضه ــوق وإعماله ــذه الحق ــة ه ــإن حماي ــت ف ــن وفي ذات الوق ــا، ولك ــا وإعماله وحمايته

ــر  ــن الإجــراءات والتداب ــة م ــات مجموع ــا الحاجــة إلى أن تتخــذ الحكوم ــدة، أهمه ــات عدي صعوب

ــة اللازمــة  ــة في ســبيل إعــال هــذه الحقــوق، والتــي هــي بحاجــة إلى توفــر المــوارد المالي الإيجابي

ــا.  ــذ البرامــج الموضوعــة لحمايته لتنفي

ومــن هنــا فــإن الــدور المطلــوب مــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، - في الالتــزام بالاحــرام، 

ــذه  ــة ه ــل في حماي ــل الأج ــج طوي ــى نه ــم ع ــات -، قائ ــرف الحكوم ــن ط ــالأداء م ــة، وب وبالحماي

الحقــوق وإعمالهــا، ومختلــف عــن الطــرق التــي تتبعهــا المؤسســات الوطنيــة في متابعــة الانتهــاكات 

المتصلــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي عــادة مــا تكــون مطالــب عاجلــة في احترامهــا وإعمالها.

رابعاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودور الهيئة المستقلة 
لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«

ــة،  ــة فلســطين إلى مجموعــة مــن الصكــوك الدولي في شــهر نيســان مــن العــام 2014، انضمــت دول

بمــا فيهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، أعقــب ذلــك، وبقــرار 

رئــاسي، تشــكيل لجنــة وطنيــة دائمــة بهــدف متابعــة الوفــاء بالالتزامــات المترتبــة عــى الانضــام إلى 

الصكــوك الدوليــة، تتمتــع فيهــا الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بصفــة المراقــب، وتــرأس هــذه 

ــات ذات  ــوزارات والمؤسس ــن ال ــدداً م ــا ع ــم في عضويته ــن، وتض ــة والمغترب ــة وزارة الخارجي اللجن

العلاقــة. 

وقدمــت في شــهر تشريــن الثاني/نوفمــر 2020، تقريرهــا الأولي عــن تنفيــذ هــذا العهــد، وبنــاءً عــى 

ــة الفلســطينية  ــة الوطني ــا الهيئ ــوق الإنســان، بصفته ــة المســتقلة لحق ــات الممنوحــة للهيئ الصلاحي

التــي تعُنــى بحقــوق الإنســان، فقــد قامــت بتقديــم تقريرهــا المــوازي إلى اللجنــة المعنيــة بالحقــوق 

ــد  ــذ العه ــأن تنفي ــطين، بش ــة فلس ــر الأول لدول ــول التقري ــة ح ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ال

لم يكــن اهتــام الهيئــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وليــد انضــام دولــة فلســطين 

إلى العهــد الــدولي الخــاص بهــذه الحقــوق، بــل هــي تعمــل ومنــذ تأسيســها في العــام 1994، 

ــة  ــة الحقــوق الاقتصادي ــا حال ــة حقــوق الإنســان في فلسط ينبشــكل عــام، بمــا فيه عــى رصــد حال
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ــن خــال12:  ــة م ــة والثقافي والاجتماعي

• التقريــر الــدوري الســنوي لحالــة حقــوق الانســان، الــذي يرصــد ويحلــل واقــع حالــة حقــوق 	

الإنســان في دولــة فلســطين خــال عــام واحــد، بهــدف تقديــم صــورة كاملــة عــن مــدى تقــدم 

حقــوق الإنســان أو تراجعهــا عــى مســتوى التشريعــات والسياســات والانتهــاكات التــي يمارســها 

أصحــاب الواجــب.   

• ــوق الإنســان 	 ــا ملحــة تمــس حق ــي الضــوء عــى مشــاكل وقضاي ــي تلُق ــر الخاصــة، الت التقاري

وحرياتــه ســواء كانــت سياســية أو مدنيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو وثقافيــة، تعُــرف هــذه 

التقاريــر المشــكلة أو القضيــة موضــوع المعالجــة، وتتــم دراســتها للخــروج باســتنتاجات، ومــن 

ثــم إدراج توصيــات لإيجــاد الحلــول المناســبة.

• التقاريــر القانونيــة، وهــي دراســات تبحــث في القوانــن ومشــاريع القوانــن وتســتند في التحليــل 	

إلى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الانســان والقانــون الأســاسي الفلســطيني وتخرج بنتائــج 

ــاع القــرار. ــات لصن وتوصي

• هــذه 	 وانتهــاك  الفلســطيني  الإنســان  حقــوق  وضــع  بشــأن  الحقائــق  تقــي  تقاريــر 

ــا يوجــد  ــاً م ــوق الإنســان، وغالب ــة عــى حق ــاكات واقع ــر انته الحقوق. تبحــث هــذه التقاري

إنــكار مــن الســلطات العامــة لهــا، وتعمــل الهيئــة عــى جمــع المعلومــات وتأكيدهــا.

• تقاريــر خاصــة بشــأن الانتهــاكات الإسرائيليــة وأثرهــا عــى أداء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 	

وحقــوق المواطنــن.

• الرسائل والمذكرات القانونية للجهات الرسمية.	

• الاجتماعات مع أصحاب الواجب. 	

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مصدر سابق. 	12
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المبحث الثاني

السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل:

توصيات الهيئة ومدى تجاوب الحكومة

أولًا: مفهوم السلامة والصحة المهنية
يقصد بمصطلح السلامة والصحة المهنية: جملة الإجراءات الوقائية المتخذة في منشآت العمل بهدف 

حماية العامل من حوادث العمل، سواء أثناء عمله أو بسببه، وهذا يتطلب أن تكون بيئة العمل آمنة 

وصحية، وخالية من أي أسباب قد تؤدي إلى إلحاق الضرر الجسدي أو الصحي أو النفسي بالعامل. 

فالســامة المهنيــة تعنــي حمايــة الأفــراد العاملــن مــن الأذى الــذي تســببه لهــم حــوادث محتملــة في 

مــكان العمــل، وهــذا الأذى تظهــر نتيجتــه فــوراً. 

أمــا الصحــة المهنيــة فتعنــي حمايــة الأفــراد العاملــن مــن الأمــراض الجســدية والنفســية المحتمــل 

إصابتهــم بهــا في مــكان العمــل، والتــي لا تظهــر نتيجتهــا فــوراً وإنمــا مــع مــرور الزمــن13. 

وعليــه فــإن »الســامة« و»الصحــة« المهنيــة مفردتــان هدفتــا معــاً إلى حمايــة الأفــراد العاملــن مــن 

أي مؤثــرات ضــارة بالصحــة ســواء أكانــت آنيــة أم تظهــر مــع مــرور الزمــن.

ويعَُــد التفتيــش عــى أماكــن العمــل الركــن الأســاسي في حمايــة الأفــراد العاملــن مــن الأذى والحفــاظ 

عــى ســامتهم المهنيــة، حيــث مــن المفــرض أن يضمــن هــذا الإجــراء متابعــة مــدى التــزام المنشــآت 

بالتطبيــق الســليم لــروط الســامة والصحــة المهنيــة في أماكــن العمــل. 

وُضع هذا التعريف بناء على ما جاء في التعريف المشترك ما بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية )1950 و1995(، والذي ركز على  	13

ضرورة الحفاظ على صحة العمال وقدرتهم على العمل وتعزيزها؛ وتحسين بيئة العمل والعمل بما يؤدي إلى السلامة والصحة، تعزيز الثقافات الداعمة 

باتجاه الصحة والسلامة في العمل. وأيضا تم الاسترشاد بما جاء في اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا سيما المادة رقم )4( من الاتفاقية رقم )155( 

»اتفاقية الصحة والسلامة المهنيتين«.
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ــة العــال وأصحــاب  ــل أيضــاً يشــمل توعي ــة ب ــش أو المتابع ــى التفتي ــر هــذا الإجــراء ع ولا يقت

ــة. ــة المهني ــامة والصح ــة بالس ــة المتصل ــكام القانوني ــل بالأح العم

ثانياً: الإطار القانوني للسلامة والصحة المهنية
• دوليــاً: أكــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــى ضرورة 	

توفير ظــروف عمــل تكفــل الســامة والصحــة للعاملــن14، كــا أكــدت منظمــة العمــل الدوليــة 

عــى ذات الأمــر في اتفاقيــة الصحــة والســامة المهنيتــن، وفي اتفاقيــة خدمــات الصحــة المهنيــة، 

وفي اتفاقيــة الإطــار الترويجــي للصحــة والســامة المهنيتــن15، وكذلــك فعلــت منظمــة العمــل 

العربيــة حــن أكــدت عــى أهميــة الأخــذ بمعايــر الصحــة والســامة المهنيــة في بيئــة العمــل16.

• ــة 	 ــة الصحي ــن والرعاي ــة والأم ــدل17 الرعاي ــطيني المع ــاسي الفلس ــون الأس ــل القان ــاً: كف محلي

ــال.  ــة للع والاجتماعي

• ــة 	 ــائل الحماي ــل وس ــة العم ــن بيئ ــى ضرورة أن تتضم ــطيني18 ع ــل الفلس ــون العم ــص قان ون

الشــخصية والوقايــة للعاملــن مــن أخطــار العمــل وأمــراض المهنــة، والــروط الصحيــة اللازمــة، 

ووســائل الإســعاف الطبــي، والفحــص الطبــي الــدوري للعــال. 

-	 ــة في  ــة المهني ــامة والصح ــرفي الس ــان م ــأن لج ــنة 2019 بش ــم )3( لس ــون رق ــرار بقان الق

المنشــآت: هــدف القــرار بقانــون رقــم )3( لســنة 2019 بشــأن لجــان مــرفي الســامة والصحــة 

ــة  ــر بيئ ــل لتوف ــع العم ــة في المنشــآت ومواق ــة الداخلي ــز الرقاب ــة في المنشــآت، إلى تعزي المهني

عمــل آمنــة وصحيــة، وتوفــر اشــراطات الســامة والصحــة المهنيــة الــواردة في قانــون العمــل 

ــة19. ــه وأمــراض المهن الفلســطيني، والحــد مــن حــوادث العمــل وإصابات

14	 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة )7/ب(، مصدر سابق.

15	 انظر الاتفاقية رقم )155( »اتفاقية الصحة والسلامة المهنيتين«، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 22 حزيران/يونيو 1981، ودخلت 

حيز النفاذ في 11 آب/أغسطس 1983. وانظر أيضا الاتفاقية رقم )161( »اتفاقية بشأن خدمات الصحة المهنية«، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل 

الدولية في 26 حزيران/يوليو 1985. وانظر أيضاً الاتفاقية رقم )187( »اتفاقية بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين«، اعتمدها المؤتمر 

العام لمنظمة العمل الدولية في 15 حزيران/يوليو 2006.

16	 أنظر منظمة العمل العربية، الاتفاقية العربية رقم )7( لعام 1977، بشأن السلامة والصحة المهنية. وانظر أيضاً منظمة العمل العربية، الاتفاقية 

العمل. بيئة  بشأن   1981 للعام   )12( رقم  العربية 

17	 أنظر المادة رقم )25( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003.

18	 أنظر نص المادة رقم )90( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000.

19	 أنظر المادة رقم )2( من القرار بقانون رقم )3( لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت.
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-	 قانــون الصحــة العامــة رقــم )20( لســنة 2004: اشــرط قانــون الصحــة العامــة الحصــول عــى 

موافقــة مكتوبــة مــن وزارة الصحــة لمزاولــة أي عمــل أو حرفــة لهــا أثــر عــى الصحــة العامــة 

أو صحــة البيئــة20، وتنســق وزارة الصحــة مــع الجهــات المعنيــة حــول ماهيــة الــروط اللازمــة 

لتوفــر وســائل الســامة والصحــة المهنيــة وطبيعتهــا في أماكــن العمــل، وآليــة التفتيــش المتواصــل 

عليهــا21. 

-	 ــا  ــب توافره ــة الواج ــروط الصحي ــة ال ــات المختص ــع الجه ــيق م ــوزارة بالتنس ــدد ال ــا تح ك

ــواع  ــد أن ــم، وتحدي ــى صحته ــر ع ــن أن تؤث ــات يمك ــرف أو صناع ــن أو ح ــن في مه في العامل

الفحوصــات الطبيــة الأوليــة والوقائيــة الدوريــة اللازمــة للعاملــن في تلــك المهــن أو الحــرف أو 

ــة22. ــراض المهني ــة بالأم ــداد قائم ــات، وإع الصناع

-	 قانــون الحــرف والصناعــات رقــم )16( لســنة 1953: منــح قانــون الحــرف والصناعــات 

صلاحيــات لوزيــر الصحــة، بموافقــة مجلــس الــوزراء، بإصــدار الــروط التــي تمــارس بموجبهــا 

ــة  ــة للمحــال المســتعملة لتعاطــي أي حرف ــات الإنشــائية الضروري ــة، والمقتضي الحــرف المصنف

مصنفــة ووضــع الأجهــزة اللازمــة فيهــا لتأمــن ســامة المســتخدمين والجمهــور، والاحتياطــات 

الواجــب اتخاذهــا في اقتنــاء المــواد الملتهبــة أو المتفجــرة وخزنهــا، أو غيرهــا مــن المــواد الخطــرة، 
ــة.23 ــة المصنف ــا الحرف ــي تمــارس بموجبه ــة الت والــروط الصحي

-	 القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2011 بشــأن قانــون الصناعــة: أعطــى القــرار بقانــون بشــأن 

قانــون الصناعــة لمأمــوري الضبــط القضــائي صلاحيــات دخــول المنشــآت الصناعيــة ومســتودعاتها 

لأغــراض التفتيــش والرقابــة عــى مــدى التــزام هــذه المنشــآت بالــروط البيئيــة اللازمــة، وفــق 

أحــكام القوانــن ذات العلاقــة، ومــدى تطبيقهــا لــروط الترخيــص والأمــن الصناعــي والصحــة 

ــة  ــة عــى صاحــب المنشــأة توفــر ســبل الحماي ــون البيئ والســامة العامــة24. كــا اشــرط قان

ــة ضــد أي  ــة المهني ــروط الســامة والصح ــذاً ل ــن للمنشــأة تنفي ــن والمجاوري ــة للعامل اللازم

تــرب أو انبعــاث لأي ملوثــات داخــل مــكان العمــل أو خارجــه25. 

20	 أنظر المواد رقم )31 و33( من قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م. 

21	 أنظر المادة )32( من قانون الصحة العامة، مصدر سابق.

22	 أنظر المادة رقم )34( من قانون الصحة العامة، مصدر سابق.

23	 أنظر المادة رقم )12( من قانون الحرف والصناعات رقم )16( لسنة 1953م.

24	 أنظر المادة رقم )23( من القرار بقانون رقم )10( لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة.

25	 أنظر المواد )20 و27( من قانون رقم )7( لسنة 1999م بشأن البيئة
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-	 قانــون رقــم )3( لســنة 1998 بشــأن الدفــاع المــدني: أخــذ قانــون الدفــاع المــدني26، واللوائــح 

ــة.  ــى الســامة العام ــاظ ع ــروط الخاصــة بالحف ــار ال ــن الاعتب ــه27 بع ــة الخاصــة ب التنفيذي

ــى الســامة  ــاظ ع ــات الحف ــة صلاحي ــة المحلي ــس الهيئ ــة بمجل ــات المحلي ــون الهيئ ــاط قان وأن

والصحــة العامــة28. وكذلــك فعــل قانــون الزراعــة الــذي أعطــى الــوزارة صلاحيــات المشــاركة في 

الحفــاظ عــى الصحــة العامــة29. 

-	 قانــون رقــم )6( لســنة 1999م بشــأن العطــاءات للأشــغال الحكوميــة: حظــر قانــون العطــاءات 

ــة  ــت طائل ــن تح ــر المصنف ــن وغ ــر المرخص ــن غ ــع المقاول ــد م ــة التعاق ــغال الحكومي للأش

ــر  ــذ التداب ــاول أن يتخ ــى المق ــد، وع ــة الموح ــد المقاول ــرطاً، عق ــة30، مش ــؤولية الجزائي المس

المعقولــة في كل الأوقــات للمحافظــة عــى صحــة مســتخدميه وســامتهم، وأن يوفــر كل 

ــة31. ــار الأوبئ ــع انتش ــة ولمن ــة العام ــات الصح ــبة لمتطلب ــات المناس الترتيب

يلاحــظ مــا ســبق أن هنــاك العديــد مــن الجهــات التــي لهــا صلاحيــات وفــق القانــون بالحفــاظ 

وبالرقابــة والتفتيــش عــى الســامة والصحــة العامــة بمــا فيهــا الســامة والصحــة المهنيــة، ولكــن تبقى 

وزارة العمــل هــي الجهــة الحكوميــة صاحبــة الاختصــاص في تنظيــم ســوق العمــل، وتحســن ظــروف 

العمــل وشروطــه32، لذلــك فهــي تعمــل عــى التنســيق مــع جميــع الجهــات ذات العلاقة ســواء أكانت 

حكوميــة أم أهليــة، عــر »اللجنــة الوطنيــة للســامة والصحــة المهنيــة«، التــي تــم تشــكيلها العــام 

2014، بقــرار مــن وزيــر العمــل، ودورهــا يتلخــص في رســم السياســات ووضــع الخطــط والبرامــج على 

المســتوى الوطنــي، فيــا يتصــل بالســامة والصحــة المهنيــة، وتضــم ممثلــن عــن الجهــات الحكوميــة 

ونقابــات أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة والمؤسســات الأهليــة ذات العلاقــة.

26	 أنظر المواد )من 16 إلى 21( من قانون رقم )3( لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني.

27	 أنظر قرار رقم )27( لسنة 2000 بشأن اعتماد لوائح شروط السلامة والوقاية من الحريق.

28	 انظر المادة رقم )15( من قانون رقم )1( لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية. 

29	 أنظر المادة رقم )10/2( من قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م.

30	 أنظر المواد رقم )41( من قانون رقم )6( لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية. 

31	 وزارة الاشغال العامة والإسكان »عقد المقاولة الموحد«، الشروط العامة )فيديك 1999( الشروط الخاصة الفلسطينية، القدس )2006( دولة فلسطين.

32	 أنظر المواد رقم )2 و3( من نظام وزارة العمل رقم )2( لسنة 2004، الصادر بمدينة رام الله بتاريخ 2004/03/22، 
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ثالثاً: دور جهات الاختصاص الرسمية بشأن السلامة والصحة المهنيّة
ــة  ــة المهني ــامة والصح ــة بالس ــة الخاص ــدار الأنظم ــة إص ــطيني، مهم ــل الفلس ــون العم ــاط قان أن

ــة  ــوزراء، عــى أن تراعــي هــذه الأنظمــة وســائل الحماي ــس ال ــر العمــل ومجل ــة العمــل بوزي وبيئ

الشــخصية والوقايــة للعاملــن مــن أخطــار العمــل وأمــراض المهنــة، والــروط الصحيــة اللازمــة في 

أماكــن العمــل ووســائل الإســعاف الطبــي للعــال في المنشــأة والفحــص الطبــي الــدوري، وأن تصــدر 

المنشــأة التعليــات الخاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة ولائحــة الجــزاءات الخاصــة بهــا مصدقــة من 

ــق في أماكــن ظاهــرة في المنشــأة33.  وزارة العمــل، وتعل

كــا ألــزم القانــون ذاتــه وزيــر العمــل بتشــكيل »هيئــة تفتيــش العمــل« لمتابعــة تطبيــق أحــكام 

القانــون والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه، ومنــح القانــون أعضــاء هيئــة تفتيــش العمــل في ممارســتهم 

ــد العــدد المناســب  ــر مهمــة تحدي ــة.34 وتــرك القانــون للوزي ــة القضائي مهامهــم صلاحيــات الضبطي

مــن المفتشــن للقيــام بهــذه المهمــة. 

وزيــادة في التأكيــد عــى أهميــة الحفــاظ عــى الســامة والصحــة المهنيــة في أماكــن العمــل، وضرورة 

تطبيــق النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة، أصــدر مجلــس الــوزراء العديــد مــن اللوائــح والأنظمــة 

المتصلــة بالســامة والصحــة المهنيــة35، وترُتــب هــذه اللوائــح والأنظمــة التزامــات عــى أربــاب العمل 

بــرورة الأخــذ بــكل مــا جــاء فيهــا مــن تدابــر وإجــراءات واحتياطــات لحمايــة العــال مــن أخطــار 

العمــل وأمــراض المهنــة.

ونظــراً لارتبــاط الســامة والصحــة المهنيــة بشــكل وثيــق بالحــق في العمــل والحــق في الحيــاة والحــق 

في الصحــة، تابعــت الهيئــة منــذ العــام 2009 دور وزارة العمــل، وهــي جهــة الاختصــاص الرســمية، 

فيــا يتعلــق بالســامة والصحــة المهنيــة، وقدمــت في هــذا المجــال العديــد مــن التوصيــات في ســبيل 

حمايــة العــال مــن أخطــار العمــل وأمــراض المهنــة.

أنظر المواد )90 و91( من قانون العمل الفلسطيني، مصدر سابق. 	33

أنظر المادة رقم )107( من قانون العمل الفلسطيني، مصدر سابق 	34

قرار مجلس الوزراء رقم )14( المتعلق بنظام عمل النساء ليلًا، وقرار رقم )15( لسنة 2003، بنظام الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل، وقرار  	35

رقم )17( لسنة 2003، بنظام وسائل الإسعاف في المنشآت، وقرار رقم )21( لسنة 2003، بنظام اشتراطات السلامة في مباني المنشآت، وقرار رقم )22( 

لسنة 2003، بنظام الفحص الطبي الابتدائي، وقرار رقم )24( لسنة 2003، بنظام الفحص الطبي الدوري، وقرار رقم )47( لسنة 2004، بلائحة الأخطار 

بإصابات العمل وأمراض المهنة والحوادث الجسيمة، وقرار رقم )49( لسنة 2004، بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة، وقرار 

رقم )169( للعام 2004، بنظام التوجيه والتدريب المهني، وقرار رقم )49( للعام 2004، بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة. 

وقرار وزير العمل رقم )7( للعام 2005، بالمستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل، وقرار وزير العمل رقم )2( للعام 2004، بحظر الأعمال 

الخطرة أو الشاقة، التي يحظر تشغيل النساء فيها. وتعليمات وزير العمل رقم )1( للعام 2005، بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال 

البناء والانشاءات الهندسية. 
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رابعاً: سياسات وزارة العمل بشأن السلامة والصحة المهنيّة
جــاء الهــدف الاســراتيجي الرابــع للخطــة الاســراتيجية لقطــاع العمــل )2014 -2016( وهــو تحــت 

عنــوان »منشــآت قطــاع العمــل ملتزمــة بالقوانــن واللوائــح التنفيذيــة والقــرارات ذات الصلــة وصــولاً 

إلى العمــل اللائــق لجميــع العاملــن«، ليؤكــد عــى اهتــام وزارة العمــل بمســألة الســامة والصحــة 

ــة  ــة بالرقاب ــي سياســات ذات علاق ــوزارة عــى تبن ــق هــذا الهــدف فقــد عملــت ال ــة، ولتحقي المهني

عــى تطبيــق القانــون في شروطــه وظروفــه مــن حيــث تنظيــم خدمــات التفتيــش المقدمــة للعاملــن 

ــن  ــش في أماك ــر التفتي ــق معاي ــان تطبي ــة لض ــن والأنظم ــة القوان ــا، ومراجع ــات وتمكينه والعام

ــات  ــن إصاب ــة م ــامة والوقاي ــراءات الس ــز إج ــة تعزي ــي سياس ــاً تبن ــل. وأيض ــكل أفض ــل بش العم

العمــل، مــن حيــث تعزيــز عمــل الهيئــة الوطنيــة للســامة والصحــة المهنيــة، والتأكــد مــن تطبيــق 

معايــر الصحــة والســامة المهنيــة داخــل المنشــآت، بمــا في ذلــك تلــك المتصلــة بالنســاء36.

تضمنــت اســراتيجية قطــاع العمــل 2021 - 2023، »الطريــق نحــو العمــل اللائــق وتحســن فــرص 

التشــغيل«، عــدة أهــداف اســراتيجية، تتمثــل في تطويــر فــرص وخدمــات التشــغيل، وتأهيــل أيــدٍ 

عاملــة مهنيــة ومدربــة وتهيئتهــا بمــا يتوافــق مــع احتياجــات ســوق العمــل، وتعزيــز تطبيــق مبــادئ 

العمــل اللائــق في فلســطين، وتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة للعــال ومأسســتها، وبنــاء قــدرات 

ــة37. ــة الثلاثي مؤسســات الشراك

لتحقيــق الهــدف الاســراتيجي الثالــث »تعزيــز تطبيــق مبــادئ العمــل اللائــق في فلســطين«، وضعــت 

الاســراتيجية مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة هــي: قانــون وتشريعــات وسياســات عمــل وإجــراءات 

رقابيــة وســامة معدلــة ومقــرة ومطبقــة بكفــاءة، ومؤسســات نقابيــة ولجــان عمــل متخصصــة تعمل 

عــى أســس مهنيــة فاعلــة، وعــال وأصحــاب عمــل واعــون ومدافعــون عــن حقوقهــم وواجباتهــم 

المقــرة قانونــاً، وعلاقــات عمــل ثنائيــة مُنَظمــة ومعــززة، وتطويــر الاتفــاق الثــاثي وعمــل اتفاقيــات 

ــا«، وبرنامــج  ــاء »كورون ــزاً لاســتقرار علاقــات العمــل في ظــل وب ــة في الأنشــطة المختلفــة تعزي ثنائي

عمــل لائــق مســتجيب لتحديــات الوبــاء مــن حيــث: التوعيــة والإرشــاد بمخاطــر الوبــاء، والســامة 

والصحــة المهنيــة بمــكان العمــل في ظــل الوبــاء، وتدريــب العــال وأصحــاب العمــل للتكيــف والعمل 

في ظــل الوبــاء38. 

وزارة العمل، استراتيجية قطاع العمل وترسيخ أسس العمل اللائق في فلسطين، للأعوام )2014-2016( وزارة العمل، دولة فلسطين، تشرين الأول  	36

.2013

وزارة العمل، استراتيجية قطاع العمل للأعوام )2021-2023( »الطريق نحو العمل اللائق وتحسين فرص التشغيل«، وزارة العمل، دولة فلسطين،  	37

.2020 نيسان 

وزارة العمل، استراتيجية قطاع العمل للأعوام )2021-2023(، مصدر سابق. 	38
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ــا نســبته حــوالى )%0.45(  ــة وزارة العمــل للعــام 2022، )76,921,425( شــيكل، أي م بلغــت موازن

ــا نســبته  ــب والأجــور م ــز المســؤولية. وتشــكل الروات ــة عــى مراك ــات الحكومي ــن إجــالي النفق م

ــا  ــة م ــات التطويري ــكل النفق ــن تش ــالية )1.3%(، في ح ــات الرأس ــكل النفق ــا، وتش )39.2%( منه

ــل39. ــة وزارة العم ــن إجــالي موازن نســبته )41.6%( م

ــن  ــراتيجية م ــر في الاس ــو مُق ــا ه ــاً لم ــة تبع ــالية والتطويري ــة والرأس ــة الجاري ــع الموازن ــم توزي وت

برامــج تعمــل الــوزارة عــى تنفيذهــا، وعددهــا خمســة، حيــث تــم تخصيــص مبلــغ )11,314,346( 

شــيكلاً أي مــا نســبته )14.7%(، لبرنامــج »مراقبــة وتنظيــم علاقــات العمــل«، وهــو البرنامــج الــذي 

تنضــوي تحتــه منظومــة الســامة والصحــة المهنيــة. ومــن أهــم المشــاريع التطويريــة التــي تعمــل 

ــة  ــة مــروع »منظوم ــا يخــص موضــوع الســامة والصحــة المهني ــام 2022، في ــوزارة للع ــا ال عليه

الصحــة والســامة المهنيــة«، ومــروع »إنشــاء المعهــد الفلســطيني للصحــة والســامة المهنيــة«، وقــد 

خصــص لــكل مــروع منهــا مبلــغ )1,500,000( شــيكل ضمــن موازنــة العــام 2022 40.

ــاءً عــى  تعمــل وزارة العمــل ضمــن مــا يخصــص لهــا مــن أمــوال مــن طــرف الحكومــة وليــس بن

احتياجاتهــا الفعليــة، لذلــك نجــد أن هنــاك فجــوات ماليــة تــرز في موازنــة وزارة العمــل، مــن أهمهــا 

حصــة الــوزارة المتدنيــة مــن مجمــل الموازنــة العامــة، )0.45%(، بالإضافــة إلى الفجــوة بــن الإنفــاق 

ــة المقــدرة لــوزارة العمــل، مــا يعيــق خطــط الــوزارة وبرامجهــا41، والتــي منهــا مــا  الفعــي والموازن

يتصــل بتحســن منظومــة الســامة والصحــة المهنيــة وتطويرهــا.

ــا خــال الأعــوام 2017 - 2019، ضمــن اســراتيجية  ــم تحقيقه ــي ت ــج الت ــم النتائ وفي معــرض تقدي

ــل في  ــم يتمث ــدٍ مه ــا تح ــف أمامه ــي وق ــوام )2017 - 2022(، والت ــطينية للأع ــل الفلس ــاع العم قط

ظــروف وعلاقــات عمــل لا ترتقــي للمعايــر المقبولــة للعمــل اللائــق، فقــد اســتطاعت وزارة العمــل 

إنجــاز القــرار بقانــون بشــأن لجــان ومــرفي الســامة والصحــة المهنيــة في المنشــآت، وتوفــر معــدات 

وأجهــزة قيــاس أثــر الملوثــات عــى بيئــة العمــل والعــال، وزيــادة عــدد الزيــارات الميدانيــة لتصــل 

إلى مــا معدلــه )16,000( زيــارة ميدانيــة ســنوياً، وزيــادة عــدد المفتشــن مــن )45( مفتشــاً إلى )90( 

مفتشــاً، بالإضافــة إلى مجموعــة مــن الإجــراءات التــي مــن شــأنها رفــع الوعــي بالســامة والصحــة 

المهنيــة، وخلــق بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة42. 

موازنة المواطن/ة لوزارة العمل 2022، مؤسسة مفتاح. 	39

موازنة المواطن/ة لوزارة العمل 2022، مصدر سابق. 	40

جزء من نتائج جلسة خاصة عقدت بالشراكة ما بين مؤسسة »مفتاح« ووزارة العمل بتاريخ 2022/06/22، لنقاش موازنة المواطن لوزارة العمل للعام  	41

.2022

وزارة العمل، استراتيجية قطاع العمل للأعوام )2021-2023(، مصدر سابق. 	42
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إلا أنــه واســتناداً إلى بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني التــي تشــر إلى وجــود )158,590( 

ــزة،  ــة، و )50,102( منشــأة في قطــاع غ ــة الغربي ــا )108,488( منشــأة في الضف ــة، منه منشــأة عامل

وتشــكل المنشــآت الاقتصاديــة العاملــة التابعــة للقطــاع الخــاص مــا نســبته )91.5%( مــن إجــالي 

عــدد المنشــآت أي حــوالى )140,728( منشــأة43، خاضعــة لقانــون العمــل الفلســطيني، فــإن هنــاك 

ــى شروط  ــة ع ــة للرقاب ــارات الميداني ــدد الزي ــادة ع ــن، وزي ــدد المفتش ــادة ع ــة إلى زي ــة مُلح حاج

الســامة والصحــة المهنيــة في هــذه المنشــآت، وهــذا يمكــن لــه أن يكــون حــال تخصيــص الموازنــات 

اللازمــة لــوزارة العمــل للقيــام بواجبهــا، في الوصــول إلى معايــر العمــل اللائــق والتــي مــن ضمنهــا 

تحســن منظومــة الســامة والصحــة المهنيــة وتطويرهــا.

خامساً: توصيات الهيئة في مجال السلامة والصحة المهنيّة
ــي يعتمــد  ــاء عــى عمــل بحث ــا بن ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان عــى وضــع توصياته تعمــل الهيئ

ــي  ــي، والبحث ــي التحلي ــلوب الوصف ــل الأس ــة، مث ــث المتُبّع ــى أدوات البح ــه ع ــاً في منهجيت أساس

الكيفــي، وإجــراء المقابــات المعمقــة مــع ذوي العلاقــة والاختصــاص، وتنظيــم المجموعــات البؤريــة. 

ــا  ــر تقريره ــث، أو ع ــدار البح ــوع م ــول الموض ــة، ح ــر خاص ــر تقاري ــا ع ــة توصياته ــورد الهيئ وت

الســنوي حــول »وضــع حقــوق الإنســان في فلســطين«، ويتــم عرضهــا عــى الجهــات الرســمية صاحبــة 

ــات الهيئــة فيــا يخــص الســامة والصحــة  الاختصــاص والعلاقــة، وهــذا الأمــر ينطبــق عــى توصي

المهنيــة.

وضعــت الهيئــة أولى توصياتهــا حــول الســامة والصحــة المهنيــة في العــام 2009، بحيــث أكــدت هــذه 

ــة، وضرورة اتخــاذ  ــات عــى ضرورة إقــرار أنظمــة وقوانــن داعمــة للســامة والصحــة المهني التوصي

إجــراءات إداريــة لضــان حُســن تنفيــذ القوانــن والأنظمــة ذات العلاقــة، وضرورة توفــر الموازنــات 

الماليــة اللازمــة، وتنســيق الجهــود بــن الــركاء.

ــة  ــن الرئيس ــق العناوي ــة، وف ــة المهني ــة بالســامة والصح ــة المتصل ــات الهيئ ــف توصي ــن تصني ويمك

ــة: الآتي

	1 - اتخاذ إجراءات إدارية

تتمثل الإجراءات الإدارية التي دعت الهيئة جهات الاختصاص إلى تبنيها في:

43	 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، النتائج النهائية – تقرير المنشآت، رام الله - فلسطين
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أ ــراء 	. ــل في إج ــه وزارة العم ــع ب ــذي تضطل ــم ال ــدور المه ــة إزاء ال ــات الحكومي ــز التوجه »تعزي

ــن  ــي تضم ــة الت ــكام القانوني ــاة الأح ــادي ومراع ــتثمار الاقتص ــجيع الاس ــازم لتش ــوازن ال الت

ــم تشــجيع الاســتثمار عــى حســاب الطبقــة  ــث لا يت مصلحــة العــال مــن جهــة أخــرى بحي

ــة«44. العامل

ب ــل، 	. ــون العم ــواردة في قان ــة ال ــكام القانوني ــذ الأح ــة تنفي ــل في متابع ــل دور وزارة العم »تفعي

وتحديــداً دورهــا في التفتيــش عــى المنشــآت الاقتصاديــة، وإعطــاء الأولويــة لمصلحــة العامــل 

ــت  ــي تضمن ــراءات الت ــق الإج ــر تطبي ــل، ع ــاب العم ــح أرب ــار لمصال ــدم الاعتب ــامته، وع وس

ــة العــال«45. ــق مصلح ــل وتحقي ــش العم ــة مفت ــز هيب تعزي

ج »زيــادة عــدد المفتشــن العاملــن في دوائــر تفتيــش وحمايــة العمــل وإداراتهــا، بحيــث يتناســب 	.

ــن  ــات م ــدد المفتش ــادة ع ــى زي ــز ع ــادي، والتركي ــو الاقتص ــم النم ــع حج ــن م ــدد المفتش ع

النســاء«46.

د »وضــع إجــراءات مناســبة مــن أجــل ضــان اســتقلالية المفتشــن عــن التأثــرات والتجاذبــات 	.

ــة«47. ــة والسياســية الحكومي الاقتصادي

ه »إزالــة المعيقــات التــي تحــول دون قيــام وزارة العمــل بالــدور القانــوني المنــوط بهــا، وزيــادة 	.

ــق  ــاة عــى عات ــاء الملق ــام والأعب ــع حجــم المه ــا يتناســب م ــداني بم ــي العمــل المي ــدد مفت ع

ــون«48. ــاً للقان ــام بدورهــا وفق ــا مــن القي ــوزارة، لتمكينه ال

و »ضرورة قيــام مجلــس الــوزراء، بتمكــن وزارة العمــل، مــن القيــام بدورهــا في إزالــة المعيقــات 	.

بمــا يتناســب وحجــم المهــام والأعبــاء الملقــاة عــى عاتقهــا، وتقديــر احتياجاتهــا المتعلقــة بزيــادة 

إمكانياتهــا أو كادرهــا«49.

ز ــص المــوارد 	. ــا«، وتخصي ــر وزارة العمــل لخطــة طــوارئ خاصــة بجائحــة »كورون »ضرورة تطوي

44	 خديجة حسين نصر، مصدر سابق.

45	 خديجة حسين نصر، مصدر سابق.

46	 خديجة حسين نصر، مصدر سابق.

47	 خديجة حسين نصر، مصدر سابق.

48	 وضع حقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي الثاني والعشرون، 1 كانون الثاني -31 كانون الأول، 

.2016

49	 وضع حقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي الثالث والعشرون، 1 كانون الثاني -31 كانون 

.2017 الأول، 
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الماليــة واللوجســتية الخاصــة بهــا، لتمكينهــا مــن القيــام بالــدور الرئيــس المنــوط بهــا، كالتفتيــش 

والتدريــب والتوعيــة، وضــان الالتــزام بإجــراءات الســامة والصحــة المهنيــة في عمــل المنشــآت 

الاقتصاديــة المختلفــة، وتعزيــز الحمايــة لحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والنســاء في العمــل«50.

ح »ضرورة قيــام وزارة العمــل بتطويــر دورهــا الرقــابي وزيادتــه عــى مــدى التــزام منشــآت العمــل 	.

بمعايــر الوقايــة والســامة الصحيــة وشروطهــا المتصلــة بالجائحــة«51.

ط ــل 	. ــآت العم ــزام منش ــدى الت ــى م ــه ع ــابي وزيادت ــا الرق ــل دوره ــر وزارة العم »ضرورة تطوي

ــا«52. ــة وشروطه ــة المهني ــامة والصح ــر الس بمعاي

2 -	  متابعة تنفيذ القانون، وسن الأنظمة الداعمة

 يتمثل تنفيذ هذه التوصيات، التي دعت الهيئة إليها، في قيام جهات الاختصاص بالآتي:

أ ضرورة البــدء بتطبيــق القــرار بقانــون رقــم )3( للعــام 2019، بشــأن لجــان الســامة والصحــة 	.

ــم  ــن مــرف خــاص مقي ــاب العمــل بتعي ــذي يكلــف أرب ــا في المنشــآت، وال ــة ومشرفيه المهني
داخــل كل منشــأة وتشــكيل لجنــة للســامة والصحــة المهنيــة في المنشــآت الكبــرة53

ب ــة 	. ــة واســراتيجية وطني ــر الســامة والصحــة المهني ــي خــاص بمعاي »ضرورة إنشــاء نظــام وطن

تتكاتــف فيهــا جهــود الأطــراف الشريكــة كافــة وتكامــل الأدوار وتهــدف إلى توفــر بيئــة عمــل 

ســليمة، كل بموجــب اختصاصــه«54.

ج ــة للصحــة والســامة المهنيــة ورصــد 	. »ضرورة أن تقــوم وزارة العمــل بوضــع اســراتيجية وطني

الميزانيــات اللازمــة للنهــوض بواقــع الصحــة والصحــة المهنيــة«55.

وضع حقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي السادس والعشرون، 1 كانون الثاني -31 كانون  	50

.2020 الأول، 

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي السادس والعشرون، مصدر سابق 	51

وضع حقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي السابع والعشرون، 1 كانون الثاني -31 كانون الأول،  	52

.2021

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، »الوفيات الناتجة عن عدم اتباع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل« تقرير تحليلي )2014-2018(، سلسلة  	53

التقارير الخاصة 101، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، 2019.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، »الوفيات الناتجة عن عدم اتباع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل«، مصدر سابق. 	54

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي التاسع عشر، مصدر سابق. 	55
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د ــات 	. ــديد العقوب ــل لتش ــون العم ــة في قان ــات اللازم ــراء التعدي ــل بإج ــوم وزارة العم »أن تق

ــة«56. ــامة المهني ــة والس ــة شروط الصح ــراّء مخالف ــة ج ــدات الجزائي والمؤي

ه ــل 	. ــراطات تتص ــع اش ــة بوض ــة والقروي ــس البلدي ــر المجال ــي ع ــم المح ــوم وزارة الحك »أن تق

ــاء«57. ــص البن ــح تراخي ــة لمن ــة المهني بالســامة والصح

و »ضرورة قيــام وزارة العمــل بإدمــاج مفتــي العمــل ضمــن الموظفــن الرســميين المثبتــن وفــق 	.

قانــون الخدمــة المدنيــة«58.

ز ــل، 	. ــة العم ــة داخــل بيئ ــر الســامة والصحــة المهني ــون خــاص ينظــم معاي ــرار قان »ضرورة إق

ــة«59. ــات الدولي ــع الاتفاقي ــة م ــات المحلي ــة التشريع ــن مواءم ويضم

	3 - توفير الموازنات المالية

ــن  ــن م ــة لتتمك ــة كافي ــات مالي ــر موازن ــاص إلى توف ــات الاختص ــا جه ــة في توصياته ــت الهيئ  دع

تحقيــق أهدافهــا فيــا يخــص الحفــاظ عــى الســامة والصحــة المهنيــة في بيئــة العمــل عــن طريــق:

أ »أن يقــوم مجلــس الــوزراء ووزارة الماليــة بتخصيــص الميزانيــات اللازمــة لتطويــر واقــع التفتيــش 	.

عــى العمــل، عــر زيــادة عــدد المفتشــن، ورفدهــم باللوجســتيات اللازمــة لقيامهــم بعملهــم«60.

ب »النهــوض بواقــع وظيفــة التفتيــش، بحيــث يتــم توفــر وســائل النقــل لتمكــن المفتشــن مــن 	.

القيــام بالزيــارات الميدانيــة في مختلــف أنحــاء المحافظــات«61.

ج »ضرورة توفير الأدوات والمعدات التقنية اللازمة لقياس ملوثات بيئة العمل«62.	.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي التاسع عشر، مصدر سابق. 	56

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي التاسع عشر، مصدر سابق. 	57

وضع حقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي الرابع والعشرون، 1 كانون الثاني -31 كانون الأول،  	58

.2018

وضع حقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي الخامس والعشرون، 1 كانون الثاني -31 كانون  	59

.2019 الأول، 

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي التاسع عشر، مصدر سابق. 	60

خديجة حسين نصر، مصدر سابق. 	61

خديجة حسين نصر، مصدر سابق. 	62
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د »توفــر برامــج التأهيــل والتدريــب الــكافي للمفتشــن أثنــاء فــرات عملهــم المختلفــة، والتركيــز 	.

عــى التدريــب عــى التطبيقــات القانونيــة لقانــون العمــل«63.

ه »تكثيف الحملات التفتيشية على عمالة الأحداث خصوصاً في فترات العطل الدراسية«64.	.

	4 - تنسيق العمل بين الجهات ذات العلاقة 

تتمثل الإجراءات المطلوبة هنا، والتي دعت الهيئة جهات الاختصاص إلى تبنيها في:

أ »ضرورة إشراك وزارة العمــل، لجميــع الأطــراف المجتمعيــة والقانونيــة وأطــراف عمليــة الإنتــاج، 	.

في إعــداد ونقــاش مســوّدة القــرار بقانــون الخــاص باعتــاد مشرفــن، ولجــان ســامة وصحــة 

مهنيــة في منشــآت العمــل، قبــل إحالتــه إلى مجلــس الــوزراء«65.

ب ــى المنشــآت 	. ــش ع ــة في التفتي ــة الشريك ــن المؤسســات الحكومي ــيق ب ــة التنس ــل عملي »تفعي

ــة«66. العمالي

وجهــت الهيئــة توصيتهــا فيــا يخــص الســامة والصحــة المهنيــة، إلى الجهــات ذات العلاقــة 

والاختصــاص، كل منهــا فيــا يتصــل بنطــاق عملهــا وصلاحياتهــا الموكلــة إليهــا قانونــاً، فقــد كانــت 

هنــاك توصيــات موجهــة إلى مجلــس الــوزراء، وتوصيــات موجهــة إلى وزارة العمل، وتوصيــات موجهة 

ــي. ــم المح ــة إلى وزارة الحك ــات موجه ــة، وتوصي إلى وزارة المالي

وتعمــل الهيئــة عــى متابعــة تنفيــذ هــذه التوصيــات مــن طــرف الجهــات ذات الاختصــاص، بعــدة 

أدوات منهــا: تنظيــم الاجتماعــات المبــاشرة، وتوجيــه رســائل ومذكــرات قانونيــة وسياســاتية، وعــادة 

مــا تتــم المتابعــة مــع الــوزراء أو مــع موظفــي الفئــة العليــا بحكــم أنهــم صانعــو سياســات ولديهــم 

ــراءات أو  ــات أو الإج ــواء في السياس ــة، س ــرات المطلوب ــداث التغي ــاهمة في إح ــى المس ــدرة ع الق

التدابــر الماليــة والإداريــة اللازمــة.

63	 خديجة حسين نصر، مصدر سابق.

64	 خديجة حسين نصر، مصدر سابق.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، التقرير السنوي الثالث والعشرون، مصدر سابق. 	65
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سادساً: تقييم مدى استجابة وزارة العمل لتوصيات الهيئة
• التقييــم الكمــي: مــن المعــروف أن عمليــات قيــاس مــدى التقــدم في إعــال الحقــوق الاقتصادية 	

ــة  ــة المســتقلة ذات العلاق ــل الخارجي ــن العوام ــة م ــة، مرتبطــة بمجموع ــة والثقافي والاجتماعي

ــة بشــكل متناغــم داخــل خطــط العمــل  ــر في قــدرة الحكومــة عــى إدراج التوصي ــي تؤث والت

القطاعيــة، وأن تنفيذهــا مــن الصعــب قياســه بشــكل رقمــي واضــح.

ومــن أجــل توفــر تحليــل كمــي لمــدى اســتجابة الحكومــة وتحديــداً وزارة العمــل، صاحبــة 

الاختصــاص، لتوصيــات الهيئــة المتصلــة بالســامة والصحــة المهنيــة في فلســطين، تــم وضــع معايــر 

ثابتــة لتصنيــف مــدى اســتجابة جهــات الاختصــاص الحكوميــة لتنفيــذ التوصيــة وتحديــد الدرجــة 

ــال تــراوح بــن )0 و5( حيــث إن )5( تمثــل التــزام  ــار مــن معايــر الامتث التــي يســتحقها عــى معي

ــاً. ــة نهائي ــذ التوصي ــدم تنفي ــل ع ــة و)0( تمث ــة كامل ــذ التوصي ــة بتنفي ــة الحكومي الجه

قيمة الاستجابةتقييم الاستجابة

5تم تنفيذ التوصية بالكامل

4تم تنفيذ التوصية بشكل جزئي

3يجري تنفيذ التوصية كاملة

2يجري تنفيذ جزء من التوصية

1يصعب تقييم الامتثال للتوصية

0لم يتم تنفيذ التوصية

مــن خــال التحليــل الكمــي، وبعــد احتســاب متوســطات ونســب الاســتجابة لتوصيــات الهيئــة مــن 

ــامة  ــال الس ــل، في مج ــداً وزارة العم ــة وتحدي ــاص والعلاق ــمية ذات الاختص ــات الرس ــرف الجه ط

ــال الإجــالي  ــة67، فقــد بلغــت نســبة الامتث ــر التــي وضعتهــا الهيئ ــة، حســب المعاي والصحــة المهني

لمــا مجموعــه أربــع نطاقــات رئيســة حــوالى )79%(؛ حيــث بلــغ متوســط الامتثــال للتوصيــات ذات 

العلاقــة بالإجــراءات الإداريــة )3.7( أي مــا نســبته )75.5%(، وبلــغ متوســط الامتثــال للتوصيــات ذات 

العلاقــة في متابعــة تنفيــذ القانــون، وســن الأنظمــة الداعمــة )3.1( أي مــا نســبته )62.8%(، وبلــغ 

متوســط الامتثــال للتوصيــات ذات العلاقــة بتوفــر الموازنــات الماليــة )4(، أي مــا نســبته )%80.0(، 

الشكر الجزيل للزميلة هبة فريد، مسؤولة التقييم والمتابعة في الهيئة على وضع معايير لتصنيف مدى استجابة وزارة العمل لتنفيذ التوصيات، وتحديد  	67

الدرجة التي يستحقها على معيار الامتثال.
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وبلــغ متوســط الامتثــال للتوصيــات ذات العلاقــة بتنســيق العمــل بــن الجهــات ذات العلاقــة )5( أي 

مــا نســبته )%100(.

متوسط الامتثال مجال التوصية

للتوصيات

نسبة الامتثال 

للتوصيات

75.56%3.77الإجراءات الإدارية

62.86%3.1متابعة تنفيذ القانون، وسن الأنظمة الداعمة

80%4توفير الموازنات المالية

100%5تنسيق العمل بين الجهات ذات العلاقة

79.6%3.7المجموع

بمراجعــة نســب الامتثــال مــن طــرف الجهــات الرســمية للتوصيــات التــي وضعتهــا الهيئــة، نلاحــظ 

أنــه ورغــم الأزمــة الماليــة المتراكمــة التــي تعــاني منهــا الســلطة الفلســطينية، وأيضــاً رغــم أن حصــة 

ــة  ــات الحكومي ــل نســبتها عــن )1.00%( مــن إجــالي النفق ــة تق ــة العام وزارة العمــل مــن الموازن

عــى مراكــز المســؤولية، إلا أن ذلــك لم يمنــع الــوزارة مــن أداء واجبهــا تجــاه تحســن بيئــة العمــل، 

وبخاصــة فيــا يتصــل بتوفــر الأمــوال اللازمــة للنهــوض بواقــع الســامة والصحــة المهنيــة في بيئــة 

العمــل، حيــث كان متوســط نســبة الامتثــال مرتفعــاً في هــذا الجانــب. 

وأيضــاً وفي ذات الإطــار نلاحــظ حــرص وزارة العمــل عــى تنســيق الجهــود بــن الــركاء كافــة فيــا 

ــا اســتطاعت - مــن خــال تشــكيل  ــث إنه ــة العمــل، حي ــة في بيئ يتصــل بالســامة والصحــة المهني

ــراف ذات  ــع الأط ــن جمي ــة ب ــدأ الشراك ــق مب ــة - تحقي ــة المهني ــامة والصح ــة للس ــة الوطني اللجن

ــة. العلاقــة بالســامة والصحــة المهني

ولكــن مــا زالــت هنــاك حاجــة لقيــام وزارة العمــل بزيــادة جهودهــا في التركيــز بشــكل أكــر عــى 

ــة،  ــا يخــص الجانــب الإداري المتصــل بواقــع الســامة والصحــة المهني ــة في ــات الهيئ متابعــة توصي

وكذلــك بــذل جهــد أكــر فيــا يخــص متابعــة تطبيــق القانــون، وســن الأنظمــة الداعمــة للنهــوض 

بواقــع الســامة والصحــة المهنيــة في بيئــة العمــل. 

• التقييــم الكيفــي: رغــم التقــدم الكبــر المحــرز في تطويــر منظومــة الســامة والصحــة المهنيــة68، 	

وزارة العمل، استراتيجية قطاع العمل للأعوام )2021-2023( »الطريق نحو العمل اللائق وتحسين فرص التشغيل«، وزارة العمل، دولة فلسطين،  	68

.2020 نيسان 
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ــة.  ــوارد البشري ــاً للم ــتنزافاً حقيقي ــكل اس ــل تش ــوادث العم ــى أن ح ــل ع ــد وزارة العم تؤك

وتعمــل الــوزارة بشــكل مســتمر عــى إقــرار سياســات واســراتيجية للســامة والصحــة المهنيــة، 

لمــا يحملــه هــذا الأمــر مــن أهميــة كبــرة في تحســن بيئــة العمــل والحــد مــن حــوادث العمــل 

ــامة  ــور الس ــي بأم ــع الوع ــى رف ــل ع ــا تعم ــة إلى أنه ــة، بالإضاف ــراض المهني ــه والأم وإصابات

والصحــة المهنيــة ومراقبــة ســوق العمــل وتنظيمــه مــن خــال القوانــن والتشريعــات الوطنيــة 

ذات العلاقــة، وتعزيــز التعــاون بــن العــال وأصحــاب العمــل عــى مســتوى المنشــآت، وتوفــر 

العمــل اللائــق لجميــع العاملــن في قطاعــات وأماكــن العمــل كافــة69. 

ويمكــن تقييــم إجــالي مــا عملــت عليــه وزارة العمــل خــال الســنوات الســابقة، فيــا يخــص مــا 

دعــت إليــه الهيئــة مــن توصيــات، بــالآتي:

	1 - الإجراءات الإدارية:   

أ تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية«70. 	.

جــاء تشــكيل هــذه اللجنــة نظــراً لغيــاب جســم وطنــي مختــص بالســامة والصحــة المهنيــة، 

وتعــدد الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة ذات العلاقــة بالســامة والصحــة المهنيــة وضعــف 

التنســيق بينهــا، وضعــف التشريعــات الخاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة. وضمــت اللجنــة في 

عضويتهــا مؤسســات مــن القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص والقطــاع الأهــي71. 

وبنــاء عــى قــرار وزيــر العمــل رقــم )501( لســنة 2011، فقــد أوكل للجنــة الوطنيــة للســامة 

والصحــة المهنيــة عــدد مــن المهــام والاختصاصــات منهــا:

− ــات 	 ــات والأولوي ــد الاحتياج ــة وتحدي ــط الوطني ــع الخط ــة ووض ــات العام ــم السياس رس

ــة. ــة المهني ــامة والصح ــة الس ــر منظوم ــة لتطوي اللازم

− تعزيــز العمــل والتعــاون المشــرك بــن جميــع الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة 	

ومؤسســات المجتمــع المــدني العاملــة في الســامة والصحــة المهنيــة.

− مراجعة وتقييم الإطار التشريعي والقانوني الناظم لبيئة السلامة والصحة المهنية.	

مقابلة مع علاء بيدس، مدير دائرة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، أجريت المقابلة في مدينة رام الله بتاريخ 2022/08/01، وأيضاً: علاء بيدس،  	69

استراتيجية الصحة والسلامة المهنية – فلسطين، منظمة العمل الدولية، وثيقة غير منشورة لغاية الآن.

شُكلت هذه اللجنة تنفيذاً لتوصية المؤتمر الأول والثاني للسلامة والصحة المهنية في فلسطين والتي تم عقدهما تحت رعاية الرئيس محمود عباس في  	70

العامين )2008 و2009(، وقد تم تشكيل اللجنة بقرار من وزير العمل رقم )501( لسنة 2011. 

انظر ملحق رقم )1( 	71
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− رصــد ومراقبــة مــدى الالتــزام بتطبيــق المعايــر العربيــة والدوليــة ذات العلاقــة بالســامة 	

والصحــة المهنيــة.

− تعزيز الوعي والمعرفة ورفعهما باشتراطات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية	

− المســاهمة في إعــداد الدراســات والإحصائيــات الوطنيــة وقواعــد البيانــات المتصلة بالســامة 	

ــة المهنية. والصح

ب إنجـاز مسـوّدة توصيـف شـامل للصحة والسلامة المهنية بما يشـمل قطـاع غزة والضفـة الغربية 	.

بمـا فيهـا القـدس، تحـت عنـوان »التوصيف الوطنـي للصحة والسلامة المهنية في فلسـطين«72.

يســلط التوصيــف الوطنــي للصحــة والســامة المهنيــة في فلســطين الضــوء عــى أهــم القوانــن التــي 

ــطين،  ــة في فلس ــة المهني ــامة والصح ــي للس ــار المؤس ــن الإط ــدث ع ــوع، ويتح ــذا الموض ــم ه تنظ

ويســتعرض أهــم المؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة التــي تلعــب أدواراً في هــذا المجــال. كــا 

ــوع  ــى موض ــر ع ــي تؤث ــاتية الت ــة والمؤسس ــوات القانوني ــن الفج ــدداً م ــف ع ــذا التوصي ــر ه يظه

تطبيــق مفــردات الســامة والصحــة المهنيــة، ويبــن أن الطريــق طويــل للوصــول إلى بنــاء تشريعــي 

ــة73. ــة العمــل الآمن ــات بيئ ومؤسســاتي يســتجيب لمتطلب

ــة  ــوم الصحــة المهني ــام لمفه ــبه الت ــاب ش ــي لوحظــت هــي الغي ــل إحــدى أهــم الفجــوات الت ولع

ــة، إضافــة  ــارات الميداني ــة، واقتصــار هــذا المفهــوم عــى الــدورات التدريبيــة والزي والأمــراض المهني

ــاً  ــر إطــار عمــل ناظــم. تعمــل وزارة العمــل حالي إلى محــاولات محــدودة تمــت في الســابق لتطوي

عــى بنــاء منظومــة شــاملة لتنظيــم قطــاع الصحــة والســامة المهنيــة بمــا في ذلــك الجانــب القانــوني 

ــة74.  ــاول موضــوع الأمــراض المهني ــذي يتن ــذي ال والتنفي

ج اســتحدثت وزارة العمــل في العــام 2021، إدارة تحــت مســمّى »الإدارة العامــة للســامة والصحة 	.

المهنيــة«، تتكــون مــن ثــاث دوائــر هــي: دائــرة إصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة، ودائــرة 

ــرة الســامة  ــا في المنشــآت، ودائ ــة وترخيصه ــة المهني ــان ومــرفي الســامة والصح ــاد لج اعت

والصحــة المهنيــة ومهمتهــا القيــام بالتفتيــش المتخصــص حيــث تركــز عــى التفتيــش مــن ناحيــة 

إدخــال تقييــم المخاطــر وهــو مفهــوم جديــد أحــدث قفــزات نوعيــة في آليــات التفتيــش عــى 

المنشــآت، وأيضــاً مراقبــة تنفيــذ القوانــن ذات العلاقــة بالســامة والصحــة المهنيــة75.

لم يتم لغاية الآن نشر هذه المسودة، وإنما يتم تداولها على نطاق محدود، بين أصحاب الاختصاص والخبرة، بهدف النقاش والتطوير. 	72

التوصيف الوطني للصحة والسلامة المهنية في فلسطين، وثيقة غير منشورة، وزارة العمل. 	73

التوصيف الوطني للصحة والسلامة المهنية في فلسطين، مصدر سابق. 	74

مقابلة مع علاء بيدس، مصدر سابق. 	75
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د زيــادة عــدد المفتشــن مــن 45 مفتشــاً إلى 92 مفتشــاً، وزيــادة عــدد الزيــارات الميدانيــة لتصــل 	.

إلى مــا معدلــه )16000( زيــارة ميدانيــة ســنويا76ً.

ه  قامــت وزارة العمــل أثنــاء جائحــة »كورنــا« بتنظيــم حمــات تفتيشــية عــى المنشــآت للتأكــد 	.

مــن مــدى التزامهــا بتدابــر الســامة والوقايــة مــن هــذه الجائحــة.

و ــة 	. ــزة لوحي ــر أجه ــة، وتوف ــة المهني ــامة والصح ــي الس ــد لمفت ــراءات موح ــل إج ــداد دلي  إع

لجميــع مفتــي العمــل لاســتخدامها خــال الزيــارات الميدانيــة، وأتمتــة برامــج التفتيــش 

الميدانيــة وحوســبتها77.

ز  توفير معدات وأجهزة قياس أثر الملوثات على بيئة العمل.	.

مقابلة مع علاء بيدس، مصدر سابق. وانظر أيضاً وزارة العمل، استراتيجية قطاع العمل للأعوام )2021-2023(، مصدر سابق. 	76

وزارة العمل، استراتيجية قطاع العمل للأعوام )2021-2023(، مصدر سابق. 	77
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مصدر التوصية
تاريخ 

التوصية
نص التوصية

الجهة 

الموصى إليها

حالة 

التنفيذ

قيمة 

الاستجابة

تقرير خاص حول

دور مفتشي العمل 

في حماية الحقوق 

العمالية

تعزيـز التوجهات الحكوميـة إزاء الدور 2009

المهـم الذي تضطلع بـه وزارة العمل في 

إجراء التوازن اللازم لتشـجيع الاسـتثمار 

الاقتصـادي ومراعـاة الأحـكام القانونية 

التـي تضمـن مصلحة العامل من جهة 

أخـرى بحيث لا يتم تشـجيع الاسـتثمار 

على حسـاب الطبقـة العاملة.

مجلس 

الوزراء

يصعب 

تقييم 

الامتثال

1

تقرير خاص حول

دور مفتشي العمل 

في حماية الحقوق 

العمالية

متابع�ة 2009 في  العم�ل  وزارة  دور  تفعي�ل 

في  ال�واردة  القانوني�ة  الأح�كام  تنفي�ذ 

في  دوره�ا  وتحدي�دا  العم�ل،  قان�ون 

الاقتصادي�ة،  المنش�آت  عىل  التفتي�ش 

العام�ل  لمصلح�ة  الأولوي�ة  وإعطـاء 

لمصال�ح  الاعتبـار  وعـدم  وسلامته، 

أرب�اب العم�ل، عبر تطبيق الإج�راءات 

مفت�ش  هيب�ة  تعزي�ز  تضمن�ت  الت�ي 

العامل. مصلح�ة  وتحقي�ق  العم�ل 

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

تقرير خاص حول

دور مفتشي العمل 

في حماية الحقوق 

العمالية

زي�ادة عدد المفتشين العاملين في دوائر 2009

وإداراته�ا،  وحمايت�ه  العم�ل  تفتي�ش 

م�ع  المفتشين  عـدد  يتناسـب  بحي�ث 

حج�م النم�و الاقتص�ادي، والتركي�ز على 

زيـادة ع�دد المفتش�ات م�ن النسـاء.

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

تقرير خاص حول

دور مفتشي العمل 

في حماية الحقوق 

العمالية

أج�ل 2009 م�ن  مناسـبة  إج�راءات  وض�ع 

ع�ن  المفتشين  اسـتقلالية  ضامن 

الاقتصادي�ة  والتجاذبـات  التأثريات 

الحكوميـة والسياسـية 

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

الثاني والعشرون

إزالـة المعيقـات التـي تحـول دون قيام 2016

وزارة العمـل بالـدور القانـوني المنـوط 

العمـل  مفتشي  عـدد  وزيـادة  بهـا، 

الميـداني بمـا يتناسـب مـع حجـم المهـام 

الـوزارة،  عاتـق  عىل  الملقـاة  والاعبـاء 

وفقـاً  بدورهـا  القيـام  مـن  لتمكينهـا 

للقانـون.

مجلس 

الوزراء

يجري 

تنفيذ 

التوصية 

كاملة

4



استجابة وزارة العمل لتوصيات الهيئة بخصوص السلامة والصحة المهنيّة

35

مصدر التوصية
تاريخ 

التوصية
نص التوصية

الجهة 

الموصى إليها

حالة 

التنفيذ

قيمة 

الاستجابة

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

الثالث والعشرون

ضرورة قيـام مجلـس الـوزراء، بتمكين 2017

بدورهـا في  القيـام  مـن  العمـل،  وزارة 

وحجـم  يتناسـب  بمـا  المعيقـات  إزالـة 

عاتقهـا،  عىل  الملقـاة  والأعبـاء  المهـام 

بزيـادة  المتعلقـة  احتياجاتهـا  وتقديـر 

كادرهـا. أو  إمكانياتهـا 

مجلس 

الوزراء

لم يتم 

تنفيذ 

التوصية 

0

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

السادس والعشرون

لخطـة 2020 العمـل  وزارة  تطويـر  ضرورة 

“كورونـا”،  بجائحـة  خاصـة  طـوارئ 

وتخصيـص المـوارد الماليـة واللوجسـتية 

القيـام  مـن  لتمكينهـا  بهـا،  الخاصـة 

بالـدور الرئيـس المنـوط بهـا، كالتفتيش 

والتدريـب والتوعيـة، وضامن الالتـزام 

بإجـراءات السلامة والصحـة المهنية في 

المختلفـة،  الاقتصاديـة  المنشـآت  عمـل 

وتعزيـز الحمايـة لحـق الأشـخاص ذوي 

العمـل. الإعاقـة والنسـاء في 

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

السادس والعشرون

بتطويـر 2020 العمـل  وزارة  قيـام  ضرورة 

مـدى  عىل  الرقـابي  دورهـا  وزيـادة 

التـزام منشـآت العمـل بمعايري الوقايـة 

والسلامة الصحيـة وشروطهـا المتصلقة 

بالجائحـة.

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

السابع والعشرون

دورهـا 2021 العمـل  وزارة  تطويـر  ضرورة 

التـزام  مـدى  عىل  وزيادتـه  الرقـابي 

السلامة  بمعايري  العمـل  منشـآت 

وشروطهـا المهنيـة  والصحـة 

يجري وزارة العمل

تنفيذ 

التوصية 

كاملة

4

3.77متوسط حالة الامتثال لتنفيذ الإجراءات الإدارية

75.56%نسبة الامتثال لتنفيذ الإجراءات الإدارية
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2 متابعة تنفيذ القانون، وسن الأنظمة الداعمة:	-

أ إقرار قانون لجان السلامة والصحة المهنية ومشرفيها، بتاريخ 2019/01/10.	.

ب ــامة 	. ــان الس ــأن لج ــنة 2019، بش ــم )3( لس ــون رق ــرار بقان ــطيني الق ــس الفلس ــدر الرئي  أص

ــة  ــز الرقاب ــون إلى تعزي ــرار بقان ــذا الق ــدف ه ــآت، ويه ــا في المنش ــة ومشرفيه ــة المهني والصح

الداخليــة في المنشــآت ومواقــع العمــل، لتوفــر بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة، وتوفــر اشــراطات 

ــة. ــراض المهن ــل وأم ــات العم ــن حــوادث وإصاب ــة، والحــد م ــة المهني الســامة والصح

ج بــدأت وزارة العمــل بتطبيــق مــا جــاء في القــرار بقانــون رقــم )3( لســنة 2019، بشــأن لجــان 	.

الســامة والصحــة المهنيــة ومشرفيهــا في المنشــآت، مــن خــال اعتــاد جهــات تدريبيــة لبرنامــج 

مــرف ســامة، والبــدء بتخريــج مــرفي ســامة وصحــة مهنيــة واعتمادهــم.

د ــل 	. ــي العم ــاج مفت ــاري، بإدم ــة الس ــة المدني ــون الخدم ــاً بقان ــل، والتزام ــت وزارة العم قام

ــوزارة. ــن كادر ال ــم ضم وتثبيته

ه تعمــل وزارة العمــل حاليــاً عــى مراجعــة قانــون العمــل الســاري، بمشــاركة أصحــاب العلاقــة 	.

مــن عــال وأربــاب عمــل، مــن أجــل اقــراح التعديــات اللازمــة لتوفــر بيئــة عمــل آمنــة، بمــا في 

ذلــك تشــديد العقوبــات والمؤيــدات الجزائيــة جــراّء مخالفــة شروط الســامة والصحــة المهنيــة.

و  تعمــل وزارة العمــل عــى تطويــر السياســة الوطنيــة للصحــة والســامة المهنيــة مــن خــال فتــح 	.

حــوار مســتمر مــع ممثــي العــال وأصحــاب العمــل. ومــن أبــرز ســات السياســة الوطنيــة 

للصحــة والســامة المهنيــة بحســب وزارة العمــل، هــو العمــل بشــكل متواصــل مــن أجــل توفــر 

ــن، عــر  ــات الســكان العامل ــع فئ ــة بشــكل شــمولي يغطــي جمي ــة وصحي ظــروف عمــل آمن

وضــع سياســات وطنيــة شــاملة لتعزيــز البيئــة التشريعيــة لمنظومــة الصحــة والســامة المهنيــة، 

بالإضافــة إلى إيجــاد آليــات فاعلــة لإنفــاذ القانــون والرقابــة عــى مــؤشرات الأداء والحــرص عــى 

التطويــر المســتمر78. 

ز  تعمــل وزارة العمــل بشــكل مســتمر عــى تعزيــز الرقابــة عــى تطبيــق قانــون العمــل الســاري 	.

ــوزارة بمراجعــة القوانــن والعمــل عــى صياغــة مقترحــات  بشروطــه وظروفــه79، كــا تقــوم ال

قوانــن وأنظمــة جديــدة ذات علاقــة بتعزيــز بيئــة عمــل آمنــة80. 

استراتيجية الصحة والسلامة المهنية – فلسطين، وثيقة غير منشورة لغاية الآن، مصدر سابق. 	78

وزارة العمل، استراتيجية قطاع العمل للأعوام )2017-2022( »الطريق نحو العمل اللائق والحد من البطالة«، وزارة العمل، دولة فلسطين، ديسمبر  	79

.2016

استراتيجية الصحة والسلامة المهنية – فلسطين، وثيقة غير منشورة لغاية الآن، مصدر سابق. 	80
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ح .	

مصدر التوصية
تاريخ 

التوصية
نص التوصية

الجهة 

الموصى إليها

حالة 

التنفيذ

قيمة 

الاستجابة

تقرير تحليلي حول 

الوفيات الناتجة عن 

عدم اتباع معايير 

السلامة والصحة 

المهنية في بيئة 

العمل

القـرار بقانـون 2019 البـدء بتطبيـق  ضرورة 

لجـان  بشـأن   ،2019 للعـام   )3( رقـم 

السلامة والصحـة المهنيـة ومشرفيها في 

المنشـآت، الـذي يكلـف أربـاب العمـل 

داخـل  مقيـم  خـاص  مرشف  بتعيين 

للسلامة  لجنـة  وتشـكيل  منشـأة  كل 

الكبرية المنشـآت  في  المهنيـة  والصحـة 

يجري وزارة العمل

تنفيذ 

التوصية 

كاملة

4

تقرير تحليلي حول 

الوفيات الناتجة عن 

عدم اتباع معايير 

السلامة والصحة 

المهنية في بيئة 

العمل

خـاص 2019 وطنـي  نظـام  إنشـاء  ضرورة 

المهنيـة  والصحـة  السلامة  بمعايري 

فيهـا  تتكاتـف  وطنيـة  واسرتاتيجية 

جهـود الأطراف الشريكـة كافة وتكامل 

الأدوار وتهـدف إلى توفري بيئـة عمـل 

اختصاصـه بموجـب  كل  سـليمة، 

مجلس 

الوزراء 

ووزارة 

العمل

يجري 

تنفيذ 

التوصية 

كاملة

4

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

التاسع عشر

العمـل بوضـع 2013 ضرورة أن تقـوم وزارة 

والسلامة  للصحـة  اسرتاتيجية وطنيـة 

اللازمـة  الميزانيـات  ورصـد  المهنيـة 

للنهـوض بواقع الصحـة والصحة المهنية

يجري وزارة العمل

تنفيذ 

التوصية 

كاملة

4

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

التاسع عشر

بإجـراء 2013 العمـل  وزارة  تقـوم  أن 

العمـل  قانـون  في  اللازمـة  التعديلات 

لتشـديد العقوبات والمؤيـدات الجزائية 

جـراء مخالفـة شروط الصحة والسلامة 

لمهنيـة ا

وزارة العمل 

ومجلس 

الوزراء

يجري 

تنفيذ 

التوصية 

كاملة

4



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة التقارير الخاصة رقم )122(

38

مصدر التوصية
تاريخ 

التوصية
نص التوصية

الجهة 

الموصى إليها

حالة 

التنفيذ

قيمة 

الاستجابة

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

التاسع عشر

عبر 2013 المحلي  الحكـم  وزارة  تقـوم  أن 

بوضـع  والقرويـة  البلديـة  المجالـس 

والصحـة  بالسلامة  تتعلـق  اشرتاطات 

البنـاء تراخيـص  لمنـح  المهنيـة 

وزارة الحكم 

المحلي

يصعب 

تقييم 

الامتثال

1

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

الرابع والعشرون

بإدمـاج 2018 العمـل  وزارة  قيـام  ضرورة 

الموظفين  ضمـن  العمـل  مفتشي 

الرسـميين المثبتين وفق قانـون الخدمة 

لمدنيـة ا

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

الخامس والعشرون

ضرورة إقـرار قانون خاص ينظم معايير 2019

السلامة والصحـة المهنيـة داخـل بيئـة 

التشريعـات  مواءمـة  يضمـن  العمـل، 

المحليـة مـع الاتفاقيـات الدوليـة

مجلس 

الوزراء

لم يتم 

تنفيذ 

التوصية 

0

3.1متوسط حالة الامتثال لمتابعة تنفيذ القانون، وسن الأنظمة الداعمة

62.86%نسبة الامتثال لمتابعة تنفيذ القانون، وسن الأنظمة الداعمة
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	3 - توفير الموازنات المالية: 

ــا  ــل، ف ــوزارة العم ــنوية ل ــة الس ــة المالي ــادة الموازن ــوع زي ــوس في موض ــراق ملم ــد أي اخ لا يوج

زالــت حصــة وزارة العمــل مــن الموازنــة العامــة تقــل نســبتها عــن )1.00%( مــن إجــالي النفقــات 

الحكوميــة عــى مراكــز المســؤولية، وهــذا يؤثــر بــدوره عــى تحقيــق الــوزارة لأهدافهــا. فــا يمكــن 

ــوزارة وبشــكل مســتمر برفــع قــدرات  ــة دون أن تقــوم ال النهــوض بواقــع الســامة والصحــة المهني

ــاة  ــام الملق ــام بالمه ــة، للقي ــل الكافي ــر وســائل النق ــة، وتوف المفتشــن، وتزويدهــم بالمعــدات اللازم

ــة81. عــى عاتقهــم فيــا يخــص موضــوع الســامة والصحــة المهني

ورغم ذلك قامت الوزارة بتوفير معدات وأجهزة القياس الضرورية للمفتشين، كما تعمل على تدريب 

المفتشين ليس فقط لتدريبهم على التطبيقات القانونية لقانون العمل، بل أيضاً دورات مساعدة 

لزيادة قدرة المفتشين إدارياً وفي الميدان أيضاً.

مقابلة مع علاء بيدس، مصدر سابق. 	81
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مصدر التوصية
تاريخ 

التوصية
نص التوصية

الجهة الموصى 

إليها

حالة 

التنفيذ

قيمة 

الاستجابة

وضع حقوق الإنسان 

في فلسطين، التقرير 

السنوي التاسع عشر

أن يقوم مجلس الوزراء ووزارة 2013

المالية بتخصيص الميزانيات اللازمة 

لتطوير واقع التفتيش على العمل، 

عبر زيادة عدد المفتشين، ورفدهم 

باللوجستيات اللازمة لقيامهم 

بعملهم

مجلس 

الوزراء 

ووزارة المالية

يجري 

تنفيذ 

جزء من 

التوصية

2

تقرير خاص حول

دور مفتشي العمل في 

حماية الحقوق العمالية

النهوض بواقع وظيفة التفتيش، 2009

بحيث يتم توفير وسائل النقل 

لتمكين المفتشين من القيام 

بالزيارات الميدانية في مختلف 

أنحاء المحافظات

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

تقرير خاص حول

دور مفتشي العمل في 

حماية الحقوق العمالية

ضرورة توفير الأدوات والمعدات 2009

التقنية اللازمة لقياس ملوثات بيئة 

العمل

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

تقرير خاص حول

دور مفتشي العمل في 

حماية الحقوق العمالية

توفير برامج التأهيل والتدريب 2009

الكافي للمفتشين أثناء فترات عملهم 

المختلفة، والتركيز على التدريب 

على التطبيقات القانونية لقانون 

العمل

يجري وزارة العمل

تنفيذ 

التوصية 

كاملة

4

تقرير خاص حول

دور مفتشي العمل في 

حماية الحقوق العمالية

تكثيف الحملات التفتيشية على 2009

عمالة الأحداث خصوصاً في فترات 

العطل الدراسية

يجري وزارة العمل

تنفيذ 

التوصية 

كاملة

4

4متوسط حالة الامتثال لتوفر الموازنات المالية

80%نسبة الامتثال لتوفر الموازنات المالية
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	4 - تنسيق العمل بين الجهات ذات العلاقة:

يمكــن اعتبــار اللجنــة الوطنيــة للســامة والصحــة المهنيــة، في أحــد أشــكالها، إطــاراً تنســيقياً يضــم 

معظــم أصحــاب الاختصــاص والعلاقــة، وهــم في معظمهــم شركاء لقطــاع العمــل، ولكــن في ســبيل 

توســيع دائــرة التنســيق والشراكــة مــن خــال اللجنــة الوطنيــة للســامة والصحــة المهنيــة لا بــد أن 

تضــم أيضــاً في عضويتهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني باعتبــاره الجهــة الحكوميــة الرســمية 

صاحبــة الاختصــاص في توفــر قواعــد البيانــات والمــؤشرات الإحصائيــة الخاصــة بســوق العمــل، وأيضــاً 

ــات  ــل المؤسس ــل مث ــوق العم ــة بس ــدني ذات العلاق ــع الم ــات المجتم ــرأة، ومنظ ــؤون الم وزارة ش

المعنيــة بحقــوق الطفــل والمــرأة والأشــخاص ذوي الإعاقــة، وحقــوق العاملــن بشــكل عــام.

تاريخ مصدر التوصية

التوصية

الجهة نص التوصية

الموصى إليها

حالة 

التنفيذ

قيمة 

الاستجابة

وضع حقوق 

الإنسان في فلسطين، 

التقرير السنوي 

الثالث والعشرون

ضرورة إشراك وزارة العمل، لجميع 2017

الأطراف المجتمعية والقانونية 

وأطراف عملية الإنتاج، في إعداد 

ونقاش مسوّدة القرار بقانون الخاص 

باعتماد مشرفين، ولجان سلامة وصحة 

مهنية في منشآت العمل، قبل إحالته 

إلى مجلس الوزراء

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

تقرير خاص حول

دور مفتشي العمل 

في حماية الحقوق 

العمالية

تفعيل عملية التنسيق بين المؤسسات 2009

الحكومية الشريكة في التفتيش على 

المنشآت العمالية

تم تنفيذ وزارة العمل

التوصية 

بالكامل

5

5متوسط حالة الامتثال لمدى تنسيق العمل بين الجهات ذات العلاقة

100%نسبة الامتثال لمدى تنسيق العمل بين الجهات ذات العلاقة
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• ــو 	 ــة ه ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة للحق ــال الحكوم ــوم أن إع ــن المعل ــة م خاتم

إعــال تدريجــي مرتبــط أساســاً بالقــدرة الماديــة للدولــة. وبمراجعــة التوصيــات التــي وضعتهــا 

الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان “ديــوان المظــالم” فيــا يتصــل بالســامة والصحــة المهنيــة 

في بيئــة العمــل، ومــدى اســتجابة وزارة العمــل، والجهــات الرســمية ذات العلاقــة والاختصــاص، 

لهــذه التوصيــات فقــد تبــن الآتي:

• ــة اســتجابت في 	 ــن الإجــراءات الإداري ــة م ــات الرســمية، مجموع اتخــذت وزارة العمــل والجه

معظمهــا لتوصيــات الهيئــة في هــذا الجانــب، فمــن أصــل تســع توصيــات، لم يكــن هنــاك ســوى 

توصيــة واحــدة تتصــل بــأن يقــوم مجلــس الــوزراء »بإزالــة المعيقــات مــن أمــام وزارة العمــل 

لــي تســتطيع القيــام بدورهــا عــى أكمــل وجــه«، فيهــا بعــض مــن التقصــر بســبب ضعــف 

ــم  ــذ و/أو ت ــت التنفي ــي تح ــات فه ــي التوصي ــا باق ــوزارة. أم ــة لل ــة المخصص ــات المالي الموازن

تنفيذهــا.

• ــذ 	 ــل بتنفي ــا يتص ــات في ــن المتابع ــة م ــى جمل ــمية، ع ــات الرس ــل والجه ــت وزارة العم عمل

ــب  ــة في جوان ــه الهيئ ــت ب ــا أوص ــك لم ــتجيبة في ذل ــة، مس ــة الداعم ــن الأنظم ــون وس القان

ــة بالســامة والصحــة المهنيــة، وتعمــل عــى  عديــدة ذات علاقــة بتطبيــق القوانــن ذات الصل

إعــداد الوثائــق وإقرارهــا المتصلــة بالاســراتيجية الوطنيــة والنظــام الوطنــي الخاصــن بالســامة 

والصحــة المهنيــة، كــا أنهــا تعمــل عــى مراجعــة قانــون العمــل الســاري لاقــراح التعديــات 

اللازمــة عليــه، وانتهــت مــن دمــج وتثبيــت مفتــي العمــل ضمــن كادر الــوزارة وزيــادة عــدد 

المفتشــن مــن النســاء. ولكــن ولغايــة الآن لا يوجــد توجــه لــدى الــوزارة للعمــل عــى إعــداد 

مــروع قانــون خــاص ينظــم معايــر الســامة والصحــة المهنيــة داخــل بيئــة العمــل بمــا يتــواءم 

مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة.

• ــوزارة 	 ــة ل ــادة المخصصــات المالي ــوزراء وعــى مــدار الســنوات الســابقة بزي ــس ال لم يقــم مجل

ــات  ــن إجــالي النفق ــاوز )1.00%( م ــي لا تتج ــة والت ــة الســنوية العام ــن الموازن ــل، ضم العم

الحكوميــة عــى مراكــز المســؤولية، وهــذا بــدورة أثــر عــى قــدرة وزارة العمــل عــى متابعــة 

بعــض المهــام ذات الصلــة بتوصيــات الهيئــة، وهــي خمــس توصيــات جــارٍ العمــل عــى تنفيذها 

ــة للمفتشــن، وتزويدهــم  ــل توفــر وســائل نقــل كافي ــوزارة، مث ــة لل ــات المادي ضمــن الإمكاني

ــج  ــادة برام ــه، وزي ــل وج ــى أكم ــم ع ــام بعمله ــة للقي ــة اللازم ــة والحديث ــدات الكافي بالمع

ــف الحمــات التفتيشــية. ــل، وتكثي ــب والتأهي التدري
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ــة،  ــت وزارة العمــل عــى تأســيس إطــار تنســيقي يضــم معظــم أصحــاب الاختصــاص والعلاق عمل

عــر تشــكيلها »اللجنــة الوطنيــة للســامة والصحــة المهنيــة«، ولكــن هنــاك حاجــة إلى توســيع دائــرة 

ــون وزارة  ــك تك ــام. وبذل ــة واهت ــة ذات علاق ــة وأهلي ــث تضــم مؤسســات حكومي ــا بحي عضويته

ــن المؤسســات  ــل التنســيق ب ــا يتصــل بــرورة تفعي ــة في ــات الهيئ ــد اســتجابت لتوصي العمــل ق

ــا.  ــي تقــع ضمــن نطــاق اختصاصه ــة الشريكــة في التفتيــش عــى المنشــآت الت الحكومي

ــداً، والجهــات الرســمية ذات العلاقــة،  وبشــكل عــام يمكــن القــول إن اســتجابة وزارة العمــل تحدي

هــي اســتجابة جيــدة جــداً، بحيــث أن مجمــل التوصيــات التــي أوردتهــا الهيئــة منــذ العــام 2009، 

ــل أيضــاً نجــد مفرداتهــا مشــمولة في خطــط  ــرة الاهتــام الحكومــي، لا ب ــة الآن، تقــع في دائ ولغاي

ــات أو  ــواء كتوصي ــا، س ــام تطبيقه ــس أم ــق الرئي ــى العائ ــن يبق ــل، ولك ــراتيجيات وزارة العم واس

كأهــداف ضمــن اســراتيجيات الــوزارة، هــو ضعــف المخصصــات الماليــة اللازمــة. لذلــك فــإن النهوض 

بواقــع الســامة والصحــة المهنيــة في بيئــة العمــل في فلســطين بحاجــة أساســاً إلى مخصصــات ماليــة 

كافيــة لــردم الفجــوة بــن رغبــة الأطــراف ذات العلاقــة وبــن الواقــع المعَيــش فيــا يخــص الســامة 

والصحــة المهنيــة في بيئــة العمــل.
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• التوصيف الوطني للصحة والسلامة المهنية في فلسطين، وثيقة غير منشورة لغاية الآن، وزارة العمل.	

• استراتيجية الصحة والسلامة المهنية – فلسطين، منظمة العمل الدولية، وثيقة غير منشورة لغاية الآن.	

المقابلات

• مقابلــة مــع عــاء بيــدس، مديــر دائــرة الســامة والصحــة المهنيــة في وزارة العمــل، أجريــت المقابلــة في مدينــة 	

رام الله بتاريــخ 2022/08/01.

المواقع الإلكترونية

• الموقــع الإلكــروني للأمــم المتحــدة، مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، »مبــادئ باريــس‌ المتعلقــة بمركــز 	

المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان«.  

OHCHR )المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان )مبادئ باريس

• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« 	

• 	.)ichr.ps( ”الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم
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.	83 إسلام التميمي.  مراجعة حقوقية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق في فلسطين، 2013.

.	84 معن شحدة دعيس.  نحو نظام قانوني شامل للتحقيق الإداري في قضايا الأخطاء الطبية، 2014.

.	85 معن شحدة دعيس.  العلاقة بين حقوق الإنسان والفساد، 2016.

.	86 معن شحدة ادعيس.  حقوق الأشخاص المنتفعين بخدمات الصحة النفسية في فلسطين، 2017.

.	87 معن شحدة ادعيس.  إعفاء منتجي منتجات كوفيد - 19 من المسؤولية القانونية عن أضرار منتجاتهم، 2021.
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سلسلة تقارير خاصة

	1 لا لعدالة الشارع، تقرير خاص حول قضايا محالة إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية بسبب ضغط الرأي العام، 2000..

	2 السكن المشترك، مشاكل وحلول مقترحة، 2000..

	3 الاعتقال السياسي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2000، 2000..

	4 الجاهزية الطبية الفلسطينية لحالات الطوارئ، 2000..

	5 الدفاع المدني الفلسطيني في ظل الانتفاضة، المضمون والتشكيل والأداء، 2001..

	6 الجاهزية المجتمعية لتأهيل معوقي الانتفاضة، 2001..

	7 أداء المحاكم النظامية الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى، 2001..

	8 التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن التلوث بالنفايات الصلبة والمياه العادمة في الأراضي الفلسطينية، 2001..

	9 السلامة العامة على الطرق الفلسطينية، 2001..

.	10 حول التحقيق والتشريح - حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية، 2001.

.	11 تدمير المنازل والمنشآت الخاصة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى، الفترة من 2000/9/28 - 2001/8/31، 2001.

.	12 الأخطاء الطبية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2002.

.	13 سوء استخدام السلاح من قبل العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال العام 2001، 2002.

.	14 ظاهرة أخذ القانون باليد – أحداث رام الله بتاريخ 2002/1/31، 2002.

.	15 تشكيل الجمعيات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – بين القانون والممارسة، 2002.

.	16 تبعات الاعتداءات الإسرائيلية على السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية، 2002.

.	17 لجان إدارة والإشراف على الانتخابات العامة، 2002.

.	18 معاناة الفلسطينيين على معبري الكرامة ورفح، 2002.

.	19 التصرف بأراضي الدولة وإدارتها بين القانون والممارسة، 2003.

.	20 حول تباين أسعار المياه في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003.

.	21 حول توزيع المساعدات على المتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية )حالة محافظتي جنين ورفح(، 2003.

.	22 تلفزيون فلسطين وقناة فلسطين الفضائية - الإدارة، التمويل، والسياسات البرنامجية، 2003.

.	23 Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on the West Bank, June 2003

.	24 حول إشغال المناصب العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003.

.	25 حول تعيين الموظفين في الهيئات المحلية )الأسس، الإجراءات، جهات الاختصاص(، 2003.

.	26 حول ضريبة الأملاك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – قطاع غزة، إشكاليات وحلول، 2003.

.	27 حول معاناة مرضى الفشل الكلوي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003.

.	28 حول بؤس الرقابة على المستحضرات الصيدلانية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004.

.	29 حول أزمة مياه الشرب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004.

.	30 حول الاختفاء القسري في أعقاب الاعتقال أو الاختطاف في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004، باللغتين )العربية والإنجليزية(.

.	31 حول تباين أسعار الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004.

.	32 حول إساءة معاملة الموقوفين في نظارات المباحث الجنائية في محافظات شمال الضفة الغربية، 2004.

.	33 حول دور الجهات الأمنية في مجال الوظيفة العامة، 2004.

.	34 حول تحويلات العلاج إلى خارج المؤسسات الطبية الحكومية، 2004.

.	35 حول انتخابات الهيئات المحلية بالضفة الغربية بتاريخ 2004/12/23، 2004، باللغتين )العربية والإنجليزية(.

.	36 حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية التي جرت بتاريخ 2005/1/9، 2005.

.	37 حول جاهزية مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية، 2005.

.	38 حـــول أداء اللجنة العليا للانتخابات المحلية المرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية بتاريخ 2005/5/5، 2005.

.	39 قطــاع الزراعـــة الفلسطينــي خلال انتفاضة الأقصى )الأضرار، والمساعدات ومعايير تقديمها(، 2005.

.	40 البيئة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية )حالة دراسية: محافظة بيت لحم(، 2005.

.	41 إدارة انتخاب الهيئات المحلية في المرحلة الثالثة بتاريخ 2005/9/29، 2005.

.	42 تقرير حول الانتخابات الفلسطينية في العام 2005 )الانتخابات الرئاسية، الانتخابات المحلية، انتخابات مجلس نقابة المحامين(، 2005.

.	43 حول حالة الانفلات الأمني وضعف سيادة القانون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، 2005.
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.	44 حول عملية الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في تاريخ 2006/1/25، 2006.

.	45 بعد مرور عام على الإخلاء الإسرائيلي لقطاع غزة، الآثار القانونية للإخلاء، إدارة الأراضي المخلاة، المناطق المهمشة، 2006.

.	46 معن دعيس، غاندي ربعي، نجاح صبح، إسلام التميمي، وليد الشيخ، صلاح عبد العاطي، ياسر علاونة، حسن حلاسة، خلود نجم.  حقوق 

الطفل- الحق في الحماية، 2006.

.	47 بهاء السعدي.  حقوق المعوقين في المجتمع الفلسطيني، 2006.

.	48 ياسر علاونة.  المسؤولية القانونية عن اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسجن أريحا المركزي واختطاف المعتقلين السياسيين بتاريخ 

.2006 ،2006/3/14

.	49 معين البرغوثي، نجاح صبح، إسلام التميمي، مأمون عتيلي، علاء نزال.  أثر إضراب الموظفين العموميين على القطاعات الحيوية في فلسطين، 

.2006

.	50 عائشة أحمد.  الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال العام 2006، وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، 

.2007

.	51 معن دعيس، أحمد الغول، مأمون عتيلي، إسلام التميمي.  أداء هيئة الحج والعمرة في موسم الحج للعام 1427 هـ/ 2006م، 2007.

.	52 انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية على ضوء عمليات الاقتتال التي اندلعت في قطاع غزة منذ تاريخ 2007/6/7، 2007.

.	53 قطاع غزة بعد الاقتتال: الحريات والحقوق في غياب سلطة القانون، 2007.

.	54 الاعتقالات في الضفة الغربية في أعقاب الإعلان عن حالة الطوارئ بتاريخ 2007/6/14، 2007، )باللغتين العربية والإنجليزية(.

.	55 الاعتداء على الجمعيات الخيرية خلال حالة الطوارئ )6/14 – 2007/7/13(، 2007.

.	56 حول بدء موسم الحج للعام 1428 هـ في قطاع غزة، 2007.

.	57 الأوضاع الصحية في قطاع غزة في شهر آب 2007، 2007.

.	58 الاعتقالات خارج نطاق القانون في قطاع غزة، 2007.

.	59 حول الحريات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة من 6/15 – 2007/11/30، 2007.

.	60 الوظيفة  في  وتعيينات  توظيف  عقود  وقف  )قضية  المؤقت(،  التشغيل  عقود  إنهاء  )قضية  العامة  الوظيفة  وتولي  العمل  في  الحق 

العمومية(، 2007.

.	61 يوسف وراسنة.  حول أداء هيئة الحج والعمرة في موسم الحج للعام 1428هـ/2007م، 2008.

.	62 عائشة أحمد.  حول أثر الانتهاكات الإسرائيلية في العام 2007 على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية في حماية حقوق الإنسان، 2008.

.	63 معن دعيس، أحمد الغول، عائشة أحمد، وليد الشيخ.  حول واقع الحق في الصحة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، 2008.

.	64 غاندي ربعي.  حول احتجاز المدنيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري، 2008.

.	65 صلاح موسى، ياسر علاونة.  حول واقع الحريات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2008، 2008.

.	66 صلاح موسى، ياسر علاونة.  حول واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2008، 2008.

.	67 عائشة أحمد.  أثر الانتهاكات الإسرائيلية في العام 2008 على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على حماية حقوق الإنسان، 2009.

.	68 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - جرائم حرب وعقوبات جماعية غير مسبوقة في ظل صمت عربي ودولي فاضح، 2009.

.	69 صلاح موسى، آية عمران، وديانا بشير. حول واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2009، 2009.

.	70 حازم هنية.  الحق في السكن وإعادة الإعمار في قطاع غزة، 2010.

.	71 ياسر غازي علاونة.  حول واقع المستشفيات الحكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2009.

.	72 خديجة حسين.  دور مفتشي العمل في حماية الحقوق العمالية، 2009.

.	73 ياسر غازي علاونة.  إعدام خارج نطاق القانون، 2010.

.	74 عائشة أحمد.  أثر الانتهاكات الإسرائيلية على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على حماية حقوق الإنسان، 2010.

.	75 غاندي ربعي.  فلسطينيون بلا عدالة، 2011.

.	76 ياسر غازي علاونة.  الحق في التجمع السلمي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2012.

.	77 غاندي ربعي.  ضمانات النساء في خلافهن مع القانون في فلسطين، 2011.

.	78 حازم هنية.  وفيات الإنفاق- حقوق ضائعة، 2012.

.	79 معن شحدة دعيس.  الانتخابات المحلية في العام 2012، 2013.

.	80 حازم هنية.  جاهزية الدفاع المدني في قطاع غزة، الدور والأداء، 2012.

.	81 إسلام التميمي، وحازم هنية.  حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق في فلسطين )دراسة ميدانية(، 2013.

.	82 حازم هنية.  الأطفال العاملون، أيادٍ صغيرة، وحقوق مهدورة، 2014.

.	83 عائشة أحمد.  السياسات والقيود الإسرائيلية في المناطق المصنفة “ج” والحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني “الحياة على الهامش”، 

.2014
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.	84 روان فرحات.  الحماية الاجتماعية، برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون الاجتماعية، 2015.

.	85 عائشة أحمد.  السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة “ج” ... معيقات التنمية فيها وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها 

“خطط وتحديات”، 2016.

.	86 عمار جاموس.  تنظيم دور الحضانة والرقابة عليها، 2016.

.	87 حازم هنية، أوضاع النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين،2017.

.	88 عائشة أحمد. المؤسسات العاملة في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية واستخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان، 2017.

.	89 طاهر المصري.  الحق في التعليم والأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية العامة، 2017.

.	90 حازم هنية.  تدخل الشّطة العسكريَّة في حل النزاعات المالية في قطاع غزة، 2017.

.	91 معن ادعيس.  الرقابة على الانتخابات المحلية، 2017.

.	92 أ. حازم هنية. أ. عمار جاموس. أ. طاهر المصري. أ. معن ادعيس.  تحليل الموازنة العامة للعام من منظور حقوق الإنسان 2017.

.	93 معن ادعيس، قائمة أحكام الإعدام في فلسطين )2018-1995(

.	94 حازم هنية.  تقرير تحليلي حول أحكام عقوبة الإعدام الصادرة في قطاع غزة )2014 -2017(.

.	95 أ. حازم هنية. أ. عمار جاموس. أ. طاهر المصري. أ. معن ادعيس.  تحليل الموازنة العامة للعام من منظور حقوق الإنسان 2018.

.	96 أ. معن ادعيس، كبار السن بين مظلة الحقوق ومطرقة الإهمال 2018.

.	97 أ. عائشة أحمد، التلوث البيئي بفعل المناطق الصناعية ومكبات النفايات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة “منطقة سلفيت 

نموذجاً”، 2019

.	98 د. علياء العسالي، تحليل محتوى الكتب المدرسية )اللغة العربية، الرياضيات، التربية الإسلامية، التنشئة الوطنية والاجتماعية، العلوم 

والحياة( للصفوف من الأول حتى التاسع الأساسية 2019/2018 في ضوء مدى حساسيتها للنوع الاجتماعي، 2019

.	99  أ. معن ادعيس، نحو استراتيجية وطنية شاملة للسلامة على الطرق في فلسطين، 2019

0.	10 الأساسية  التاسع  حتى  الأول  من  للصفوف  والحياة(  العلوم  العربية،  )اللغة  المدرسية  الكتب  محتوى  تحليل  أيوب،  الكريم  عبد  د. 

2019/2018 من منظور حقوق الإنسان، 2019

1.	10 أ. حازم هنية، الوفيات الناتجة عن عدم اتبّاع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، تقرير تحليلي )2018-2014(،  2019

2.	10 أ. عمار جاموس،  الإصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري، 2019

3.	10 أ. عائشة أحمد، سياسات ومخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأثرها على إعمال الحق في التعليم في القدس المحتلَّة، 2019

4.	10 أ. طاهر المصري، حقوق المنتسبات لقوى الأمن الفلسطينية: المساواة وعدم التمييز، 2019

5.	10 أ. أحمد الغول، إساءة معاملة وتعذيب الأطفال في نزاع مع القانون، تقرير تحليلي من واقع شكاوى انتهاك الحق في السلامة الجسدية 

في الاعوام )2018-2016(، 2020

6.	10 أ. معن شحدة دعيس، جاهزية دولة فلسطين لإعمال الحق في الصحة أثناء جائحة كرونا )COVID-19( من منظور حقوقي، 2020

7.	10 أ. عائشة أحمد، الأسرى الفلسطينيون المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي »سياسات الاحتلال تجاههم والتدخلات الفلسطينية بحقهم«، 

2020

8.	10 ر ياسر جاموس، الاحتجاز على ذمة المحافظ، 2020. أ. عمَّ

9.	10 أ. طاهر المصري، إعمال الحق في التعليم العام خلال جائحة كورونا في فلسطين، 2020.

0.	11 أ.د. محمد حاج يحيى، السياسات والإجراءات المتَُّبَعَة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاع العام في دولة فلسطين )دراسة 

استكشافية(، 2021.

1.	11 أ. طاهر تيسير المصري، الحق في حرية التنظيم النقابي دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة، 2021.

2.	11 أ. عائشة أحمد، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على حالة الحقوق الأساسية، 2021.

3.	11 أ. مؤيد عفانة، مخصصات الفقراء في وزارة التنمية الاجتماعية، تقرير مقارن 2018 - 2021، 2021.

4.	11 أ. حازم هنية، تعذيب النساء وإساءة معاملتهن في مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، تقرير تحليلي للشكاوى التي تلقتها الهيئة 

في الفترة من )2021-2018(، 2022.

5.	11 أ. عمار جاموس، الحق في الخصوصية بين المعايير الدولية والواقع الفلسطيني، 2022.

6.	11 أ. معن شحدة دعيس، الرقابة على الانتخابات الفلسطينية المرحلة الرابعة )2022-2021(، 2022.

7.	11 أ. مؤيد عفانة، المحامي حازم هنية، حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في موازنة برنامج الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية 

)تقرير مقارن 2019 – 2021(، 2022.

8.	11 ر ياسر جاموس، الأعمال التجارية وحقوق الإنسان قضايا مختارة، 2022. أ. معن شحدة ادعيس، أ. طاهر تيسير المصري، أ. عمَّ

9.	11 أ. معن شحدة دعيس، أ. هند البطة، التأمين الصحي الخاص في فلسطين، 2022.
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0.	12 الفعلية  والممارسة  القانونية  الحماية  بين  الإعلامية  والحريات  الفلسطينيين  الصحافيين  الإسرائيلي  الاحتلال  استهداف  أحمد،  عائشة  أ. 

»شيرين أبو عاقلة نموذجًا «، 2022.

1.	12 أ. معن شحدة دعيس، تقرير تحليلي للشكاوى المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية والمعاملة الإنسانية للأشخاص ذوي الاعاقة، 2023.

سلسلة تقارير تقصي الحقائق

	1 نتائج تقصي حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية في مدينة رام الله بتاريخ 2006/6/13، 2006..

	2 التحقيق في وفاة المواطنة منال صيدم بتاريخ 2006/9/21 بعد إجراء عملية تنظيفات لها في أحد المستشفيات، 2007..

	3 تقصي حقائق حول حادثة انفجار محطة النبالي للوقود بتاريخ 2007/2/8، 2007..

	4 تقصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل المواطن عزت رشيد حسن، 2007..

	5 تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 2007/7/24، 2007..

	6 تقصي حقائق حول وفاة المواطن مجد عبد العزيز البرغوثي في مقر تحقيق المخابرات العامة/رام الله بتاريخ 2008/2/22، 2008..

	7 تقصي حقائق حول وفاة المواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ 2008/1/15، 2008..

	8 تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت في قلقيلية بتاريخ 2009/5/30 و2009/6/4، 2009..

	9 تقصي حقائق حول حادثة غرق الطفلين دراغمة ومكاوي في برك سليمان بمدينة بيت لحم خلال شهر نيسان من العام 2009، 2009..

.	10 تقصي حقائق حول وفاة المواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي، 2010.

.	11 تقصي حقائق حول وفاة المواطن أسامة منصور في مقر الاستخبارات العسكرية، 2013.

.	12 تقصي حقائق حول الأحدث التي وقعت في مدينة نابلس خلال شهر آب من العام 2016، 2017

.	13 تقصي حقائق بشأن الأحداث التي وقعت في حي الأمريكية شمال غزة بتاريخ 4 نيسان 2017 

.	14 تقصي حقائق حول حادثة وفاة المواطن وليد الدهيني في مركز شرطة رفح بقطاع غزة  2018 

.	15 تقصي حقائق حول وفاة المواطن محمود الحملاوي في مركز إصلاح وتأهيل رام الله 2019 

.	16 تقصي حقائق حول وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك بتاريخ 2020/6/14، 2020 

.	17 تقصي حقائق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2021، 2021 

سلسلة أدلة تدريبية

	1 غاندي الربعي.  دليل الإجراءات الجزائية، 2010..

	2 غاندي الربعي.  دليل العدالة الجنائية للأحداث وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنية، 2010..

	3 صلاح عبد العاطي وليلى مرعي.  دليل المدرب لدورات تدريبية متخصصة في مناهضة عقوبة الإعدام، 2011..

	4 غاندي ربعي.  دليل رصد ضمانات المحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنية في فلسطين، 2012..

سلسلة أوراق سياسات عامة

	1 خديجة حسين.  ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم )6( بشأن الضمان الاجتماعي للعام 2016، 2016..

سلسلة تقارير الظل

1 دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية. تقرير الظل المقدم للجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 	.

بخصوص التقرير الاولي لدولة فلسطين. يوليو. 2018 .
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	2 المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بخصوص التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق .

الطفل الواجب تقديمه في 2016 الجلسة رقم 83 )20 كانون الثاني 2020 – 7 شباط 2020 (

	3 المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، حول التقريران الدوريان الأولي والثاني المقدمان من دولة .

فلسطين بموجب المادة 9 من الاتفاقية، الواجب تقديمهما في عام 2017 الجلسة رقم 99 ) 5 - 29 آب 2019(

	4 تقرير الظل المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بخصوص التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 44 من .

اتفاقية حقوق الطفل الواجب تقديمه في 2016 الجلسة رقم 83 )20 كانون الثاني 2020 – 7 شباط 2020 (

	5 تقرير الظل المقدم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان )ديوان المظالم( عن التقرير الأولي لدولة »فلسطين« بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة .

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 الجلسة رقم 1921  و 1924 )19 - 20 يوليو/تموز 

)2022

سلسلة تقارير تقييم أماكن الإحتجاز

1 تقرير تقييم مواءمة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون )مراكز إصلاح وتأهيل الضفة الغربية(، 2019.	.

2 تقييم مواءمة مراكز االصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون )مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(	.

3 تقرير تقييم مواءمة مراكز الإصلاح والتأهيل العسكرية )الضفة الغربية للمعايير الدولية(	.

4 تقرير تقييم مواءمة نظارات الشرطة في الضفة الغربية، للمعايير الدولية لمراكز التوقيف: عينة مختارة	.

سلسلة التحقيقات الوطنية

	1 التأمين الصحي - نحو تأمين صحي شامل وعادل، 2021.


